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أو أكثر، تعتبر الصفقات العمومیة عقودا مكتوبة مبرمة بین مصلحة متعاقدة ومتعامل متعاقد آخر
تحدد فیها واجبات وحقوق كل طرف متعاقد، تهدف إلى تلبیة حاجیات المصلحة المتعاقدة المتعددة والمتنوعة 

ء تعلق الأمر بإنجاز اوتشمل هذه العقود إنجاز مواضیع مختلفة سو . الأهداف والأولویات المسطرةحسب 
أشغال أو لوازم، انجاز دراسات أو تقدیم خدمات، ویقوم بتنفیذها أحد المتعاملین المتعاقدین مع المصلحة 

.المتعاقدة
ال العمومیة، وذلك من أجل كما یعتبر نظام الصفقات العمومیة النظام الأفضل لاستغلال الأمو 

.تنشیط العجلة التنمویة للبلاد
فلقد مر النظام القانوني للصفقات العمومیة بعدة مراحل شهد خلالها تطورات وتعدیلات عدیدة، هذا 
تماشیا مع الوضع الاقتصادي الذي یعیشه الاقتصاد الوطني وكذا اختلاف الأنظمة الاقتصادیة المنتهجة في 

.یات المصلحة العامة والمعطیات المستجدة استوجبت إصدار نصوص تنظیمیةكل مرحلة، فمقتض
المتضمن قانون الصفقات العمومیة، جریدة 1967جوان 17المؤرخ في 90-67كان الأمر حیث 
، من الأوامر التي صدرت في مجال الصفقات العمومیة، وهذا من أجل سد 1967، سنة 52رسمیة عدد 

.ت تعاني منه الجزائر بعد الاستقلال وتماشیا مع النظام الاشتراكي المنتهجالنقص والفراغ  التي كان
إلا أن المشرع وجد نفسه مضطرا  إلى مواكبة التطورات الاقتصادیة الحاصلة من أجل مسایرتها 

، المنظم للصفقات 1982أفریل 10، المؤرخ في 145- 82والاستجابة لها، فأصدر المرسوم التنفیذي 
، وبعدها تم إصدار المرسوم 1982لسنة 15یبرمها المتعامل العمومي، جریدة رسمیة عدد العمومیة التي

.، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة1991نوفمبر 09المؤرخ في 434- 91التنفیذي 
و لقد تابع المشرع في تعدیل القوانین المنظمة للصفقات العمومیة، بعد تسجیله للتجاوزات في مجال 

ساد ورشوة ولتغریر آلیات الوقایة من هذه الجرائم  ثم إصدار المرسوم  الرئاسي ـــــــمومیة من فالصفقات الع
52، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیة عدد 2002جویلیة 24الــمؤرخ في 250- 02

سنة 58میة عدد جریدة رس2010أكتوبر 07المؤرخ في 236- 10، وبعدها المرسوم الرئاسي 2002سنة 
.، لیشهد هو كذلك تعدیلات أخرى2010

من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني وتدارك النقائص التي عرفتها القوانین السابقة وتكریس مبدأ و 
الشفافیة واحترام مبدأ المنافسة بشكل واسع بین المتنافسین والتي هي من بین المبادئ التي اعتمدها المشرع 
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، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام المؤرخ في 247- 15في المرسوم الرئاسي 
، الذي تبنى تدابیر جدیدة، حیث شملت عدة جوانب منها ما 2015سنة 50، جریدة عدد 2015سبتمبر 16

حیث جعل طلب یخص موضوع الصفقات العمومیة وتحدید مستویاتها وكذا كیفیات و اجراءات إبرامها، 
الصفقات العمومیة والتراضي كاستثناء، ومعاییر اختیار المتعهدین وتحدید العروض كأصل لإبرام 

المسؤولیات، وتسویة النزاعات  التي یمكن حدوثها أثناء مرحلة الإبرام وأثناء مرحلة التنفیذ، بهدف حمایة 
.لهاالمال وصفات استمراریة  المرفق العام وتجسید البرامج المسطرة

إنّ الهدف من دراسة هذا الموضوع هو الإلمام بالنظام القانوني للصفقات العمومیة على ضوء 
، وذلك بتحدید أهم المستجدات التي جاء بها المرسوم وقیاس مدى تجاوزها 247-15المرسوم الرئاسي 

لقانونیة الغامضة بأحكام التنظیمات التشریعیة السابقة، كما تهدف هذه الدراسة إلى شرح بعض النصوص ا
.وذلك بالرجوع إلى أمر الآراء الفقهیة وكذا الأحكام القضائیة

كما تهدف إلى الكشف عن العیوب والنوایا التي جاءت في هذا المرسوم لحمایة المصلحة العامة وضمان 
.الشفافیة والنزاهة في عقد الصفقة

ناهیة من التعدیلات وهذا الأمر إنّ الصفقات العمومیة من أكثر المجالات خضوعا لسلسلة لا مت
،  یعدّ 247- 15یشكل صعوبة في تحدید النظام القانوني الذي یحكم الصفقات العمومیة والمرسوم الرئاسي 

أحسن مثال على ذلك، 
إذا طبیعة موضوع البحث تقتضي استخدام مناهج معینة  حسب أهمیته، فالمنهج الغالب هو المنهج 

من خلال التوقف في 247- 15ضوع الذي یتناول شرح مضمون المرسوم الرئاسي التحلیلي نظر للمو 
الأحكام التي أتى بها وكذا اعتماد منهج المقارنة من خلال تبیان نقاط التحول والأحكام الجدیدة في مجال 

.الصفقات العمومیة ومقارنته بالتنظیمات السابقة المنظمة للصفقات العمومیة
إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في وضع نظام قانوني متمیز للصفقات : لتاليوعلیه نطرح الإشكال ا

؟  247-15العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي 
:وهذه الإشكالیة تنبثق عنها جملة من التساؤلات الفرعیة وتتمحور حول ما یلي

؟  247- 15كیف عالج المشرع الجزائري إبـــــرام وتنفیذ الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي 
في مجال الصفقات العمومیة؟247-15ما هي أهم التعدیلات التي جاء بها المرسوم الرئاسي 



يــــــــــقات العمومیة  فــــــــــالصفابرام:الاول الفصل

247-15وم الرئاسي ـــــوء المرســـــض
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247-15إن هذا الفصل یعالج عملیة إبرام  الصفقات العمومیة والرقابة في نطاق المرسوم الرئاسي 
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  
، وذلك بالتطرق إلى المعیار الشكلي 247- 15اعتمد علیها المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 

الذي یعتبر شرط جوهري في إبرام الصفقات العمومیة، والمعیار العضوي الذي یحدد لنا الجهات المخولة 
مبرمة أو المراد إبرامها، قانونا لإبرام الصفقات العمومیة، والمعیار الموضوعي الذي یبین موضوع الصفقة ال

.دون أن ننسى المعیار المالي نظرا لصلته بالخزینة العامة
و اضافة إلى ما سبق ذكره فتناول هذا الفصل أیضا كیفیات إبرام الصفقات العمومیة، والأحكام التي 

یة ، والذي جعل طلب العروض هي الأصل في إبرام الصفقات العموم247- 15جاء بها المرسوم الرئاسي 
.ومع بیان أشكالها وإجراءاتها، وأسلوب التراضي كاستثناء، وبیان أنواعه وإجراءات الصفقة عن طریقة
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المبحث الأول 

247- 15عداد الصفقة العمومیة في ظل المرسوم الرئاسيلإالمعاییر المعتمدة 

نظرا للأهمیة البالغة لعقود الصفقات العمومیة باعتبارها وسیلة من وسائل تجسید فكرة استمرار 
المرفق العام والحفاظ على المال العام في الدولة، والدور الذي تلعبه في انتعاش الاقتصاد الوطني 

.والنهوض بالتنمیة الشاملة للدّولة

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 247- 15وبالعودة إلى المرسوم الرئاسي 
العام، نجد أنه قد تضمّنه المعاییر التي تبرم على أساسها الصفقة العمومیة، والتي یجب على المصلحة 

.المتعاقدة، وهذا ما سنحاول دراسته في هذا المبحث وإبراز المعاییر من خلال المطلبین

لمطلب الأول  ا
المعیار الموضوعي والمالي

بالرغم من الاختلاف والتباین في مختلف قوانین الصفقات العمومیة، وذلك استجابة للضرورة العملیة 
حل متعددة، إلا أنه ورغم كل ذلك فإن كل هذه االمتعلقة بالتحولات السیاسیة والاقتصادیة للبلاد عبر مر 

1المعاییر الأساسیة لتمییز الصفقة من غیرهاالقوانین احتوت على بعض 

ولعلّ أنّ العنصر الأكثر أهمیة وله یقم المشرع بتغییره أو حذفه هي الكتابة لأنّ الكتابة في الصفقات 
2العمومیة لا تعدّ معیار للتمییز وإنما هي شرط إلزامي

الفرع الأول
المعیار الموضوعي

قد اختلفت مواضیع الصفقات العمومیة من تعدیل لآخر الذي عرفه قانون الصفقات العمومیة، 
، كان موضوع 90- 67كان موضوع الصفقات العمومیة، فابتداءا من الأمر 90- 67فــــابتداءا من الأمر 

ئر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق جامعة اشقطمي سھام، النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومیة في الجز- 1
.01، ص2011عنابة، 

المعدّل والمتمم، 236-10خابي فتیحة، النظام القانوني لصفقة انجاز الأشغال العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم -2
.41ص،2013مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو 
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ادته في م236-10الصفقات العمومیة في شكل أشغال، خدمات وتوریدات، وقام المشرع في المرسوم 
.1في المادة الثانیة منه15- 247الرابعة التي نصّت على أن موضوع الصفقة نفسها في المرسوم الرئاسي 

ونصّ المشرع الجزائري بصریح العبارة إلى أربعة أنواع من العقود التي تبرمها المصلحة المتعاقدة، 
ق سنحاول خلال هذا الفرع شرح وأضفى علیها طابع الصفقة العمومیة إن توافرت شروطها، ومن هذا المنطل

.كلّ عقد من العقود السالفة الذكر على حدى
: صفقة انجاز الأشغال العامة : أولا

على هذا النّوع من الصفقات والملاحظ 247- 15من المرسوم الرئاسي 29نصّ المشرع في المادة 
تشمل الصفقة العمومیة :"ریف الهدف منها بنصّهأنّه لم یقدّم تعریفا محدّدا لصفقة انجاز الأشغال واكتفى بتع

للأشغال بناء أو تجدید أو صیانة أو تأهیل أو تهیئة أو ترمیم أو إصلاح أو تدعیم أو هدم منشأة أو جزء 
.2"منها، بما في ذلك التجهیزات المرتبطة بها الضروریة لاستغلالها

لى انجاز الأشغال من خلال تحدید وقام المشرع الجزائري بتحدید أكثر لمفهوم صفقة الإشراف ع
:، وحتى نكون أمام صفقة انجاز الأشغال العامة لابد توافر شروط نوجزها فیما یلي3المهام التي تتضمنها

أن یكون موضوع العقد عقار.1

بمعنى أنّ الأعمال محلّ العقد تهدف إلى إحداث تغییر في العقار ذاته، في تكوینه، أو شكله كأعمال 
والحفر والهدم والإصلاح والترمیم والصّیانة وعلى ذلك لا یعتبر من قبیل الأشغال العامة ما یرد على البناء 

العقار من عقود بیع أو إیجار أو حتى أعمال مادیة كتسلیم العقار مثلا، لأنها لا تنصب على تغییر في 
عامة، كإصلاح وصیانة سیا ارت ، وذلك أنّ المنقول لا یصلح أن یكون محلا لعقد الأشغال ال4العقار ذاته

.5الإدارة

.، مرجع سابق15-247من المرسوم الرئاسي 02أنظر المادة -1
.، نفس المرجع15-247من المرسوم الرئاسي 29أنظر المادة -2
بمقر ولایة رات ، المنعقد بقاعة المحاض"لعمومیة وتفویضات المرفق العامقانون الصفقات ا"الیوم الد ارسي حول -3

.14، لفائدة مسیري الجماعات المحلیة لولایة بومرداس، ص2016فیفري 10بومرداس، بتاریخ الأربعاء 
.37، ص2007محمود عاطف البنا، العقود الإداریة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاھرة -4
التزویر، الجزء جرائم الفساد، المال والأعمال وج جرائم ي الخاص، ج رئاسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزأح-5

.113ص ، 2008ائر جزالثاني، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، ال
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یجب أن تكون الأشغال لصالح شخص معنوي عام.2

، وقد عرف عقد الأشغال في الجزائر 1بمعنى أن یكون الشغل العام لحساب الإدارة العامة المتعاقدة
یة المختلفة من أكثر العقود التي تتبناها الدّولة في سیاستها التنمویة وذلك من خلال الب ارمج الاستثمار 

.والمخططات التنمویة في العدید من الولایات
أن یهدف إلى تحقیق منفعة عامة.3

یجب أن یهدف عقد الأشغال العامة الذي یرد على عقار تحقیق منفعة عامة، فلا یصدّق وصف 
.2صفقة عمومیة إلاّ إذا كان الهدف من وراء موضوع العقد خدمة المصلحة العامة

لأشغال العامة التي ترد على عقار تحقیق النفع العام لمن تتصل مصالحهم وعلیه یجب أن تتصل ا
.3تبهذا العقار كما هو الحال بالنسبة للمدارس والمستشفیا

صفقة اقتناء اللوازم: ثانیا

وهو العقد الذي تبرمه المصلحة المتعاقدة للحصول على أموال منقولة كالحصول على التجهی ازت 
ى كذلك صفقة التوریدات التي تنصب للحصول على المواد المنقولة التي یمكن نقلها اللازمة لتسییرها وتسم

:، ویمكن تحدید عناصر صفقة اقتناء اللوازم في العناصر التالیة4لافدون أن یصیبها إت
إذ یلتزم بتورید المواد المتفق علیها طبقا للمواصفات والشروط المنصوص علیها في الصفقة :التورید-

.ودفتر الشروط الإداریةالعمومیة
العقد بأي حال من الأحوال على إذ لا یمكن تصوّر أن یرد هذا :عقد اقتناء اللوازم على منقولات-

.تاار عق
.5أن تبرم صفقة اقتناء اللوازم بهدف تحقیق المصلحة العامة لأهدافها ولحساب الشخص العام-

والتنفیذ في ضوء أحكام مجلس الدولة وفقا لقانون برام عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، الإ-1
.   47ص2004یدات منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر االمناقصات والمز

87ص 2011عمار بوضیاف ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ،جسور للنشر و التوزیع ، الطبعة الثالثة ، الجزائر،-2
49بق ، ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مرجع سا3

، ص 2009-2006زائر، الج17اروي حنان، عقد الصفقة العمومیة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة بو4
18.

.81شقطمي سهام، مرجع سابق، ص5
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من المرسوم الرئاسي 29یجد عقد اقتناء اللوازم أساسه القانوني في المادة الثانیة والمادة 

، أما فیما یخصّ المبلغ المالي المحدّد لصفقة اقتناء اللوازم فهو نفسه المبلغ المقرّر لصفقة انجاز 247- 15
.1"000.000.12"الأشغال وهو اثني عشرة ملیون دینار 

:یم الخدماتصفقة تقد: ثالثا

بالإضافة إلى عقد الأشغال واقتناء اللوازم التي من خلالها تمارس الإدارة نشاطها بهدف خدمة الجمهور، 
لكنها عقود غیر كافیة لتلبیة حاجیات الجمهور، بل هي تحتاج إلى إبرام عقد آخر وهو عقد تقدیم 

المصلحة المتعاقدة والمتعاقد معها من أجل اتفاق بین "الخدمات وتعرف صفقة تقدیم الخدمات على أنّها 
، ومن أهم عناصر 2"تموینها وتوریدها باحتیاجاتها من خدمات یتطلبها المرفق العام في إدارته وتسییره

:صفقة تقدیم الخدمات
أن تقدّم الخدمات المتفق علیها من الجانبین وأن تكون هذه الخدمات مطابقة لما یتطلبه موضوع -

.الصفقة
3هذه الخدمات بهدف تحقیق الصالح العام ولحساب المصلحة المتعاقدةأن تنجز-

:صفقة انجاز الدّراسات: بعارا

لقد ذكر المشرع صفقة انجاز الدراسات في مختلف التنظیمات والقوانین التي عرفتها الصفقات 
المتضمنة تنظیم الصفقات 247- 15إلى غایة المرسوم الرئاسي 90-67العمومیة بدایة من الأمر 

:العمومیة وتفویضات المرفق العام، ویمكن تعریف عقد الدراسات على أنّه 
یلزم بمقتضاه المتعاقد بإنجاز دراسات ) طبیعي أو معنوي(اتفاق بین الإدارة المتعاقدة وشخص آخر "

.4"محددة في العقد لقاء مقابل مالي تلزم الإدارة بدفعه تحقیقا للمصلحة العامة

.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي 13أنظر المادة 1
بزاحي سلوى، رقابة القاضي الإداري على منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة 2

.2، ص2007عنابة، 
.18شقطمي سهام، مرجع سابق، ص3
.  60، ص2004ئر از دیوان المطبوعات الجامعیة، الجئري،از الصفقات العمومیة في القانون الجم ار قدوج حمامة، عملیة إب- 4
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تهدف صفقة الدراسات إلى القیام بدراسات نضج واحتمالات تنفیذ مشاریع أو برامج أو تجهیزات 
عمومیة لضمان أحسن الشروط لإنجازها أو استغلالها، وتشمل صفقة الدراسات، عند إبرام صفقة أشغال، 

. 1صاحب المشروعمهمات المراقبة التقنیة أو الجیوتقنیة والإشراف على الأشغال والمساعدات التقنیة ل
بستة 15- 247من المرسوم الرئاسي 13وبالنسبة للحدّ المالي لصفقة انجاز الدراسات فقد حدّدته المادة 

.2وهو نفسه لصفقة الخدمات) دج6.000.000(ملایین دینار 
الفرع الثاني

المعیار المالي

كل التعدیلات التي مسّ خصّص المشرع الجزائري لعقود الصّفقات العمومیة مبلغ مالي محدّد عبر 
قانون الصفقات العمومیة، وإن كان لهذا الإجراء ما یبرّره من انخفاض لقیمة الدینار الجزائري وكذا خوف 
المشرع من أن یرهق الإدارة المتعاقدة وبثقل كاهلها للخضوع للقواعد الإجرائیة في قانون الصفقات العمومیة 

المصلحة العامة خدمة للإجراءات الروتینیة، ولا شكّ أنّ تحدید عندما تكون محل مصاریف خشیة أن تتعطل 
3سقف معیّن لاعتبار العقد صفقة عمومیة هو من قبیل الرقابة المالیة

نلاحظ أنّ الحدّ المالي كان محل تعدیل في معظم النصوص القانونیة المنظمة للصفقات العمومیة، 
دج بالنسبة 12.000.000دج إلى8.000.000حیث تم رفع حدود إب ارم الصفقات العمومیة من 

دج بالنسبة لصفقات الدراسات 6.000.000دج إلى 4.000.000لصفقات الأشغال واللوازم ومن مبلغ 
4والخدمات، حیث أنّ الطلبات التي تقلّ أو تساوي هذه المبالغ لا تتوجّب إبرام صفقته

، دار هومة للنشر والتوزیع، ئر، الطبعة الثانیةاز تقنین الصفقات العمومیة في الجید،از ن ، حسین شریخ باللهعلي معطي ا- 1
.24، ص2012ئر از الج
، مرجع سابق15- 247من المرسوم الرئاسي 13أنظر المادة -2

علاق عبد الوهاب، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، كلیة 3
.41، ص2005الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیدر، بسكرة، 

ت بمقر ولایة ار عة المحاض، المنعقد بقا"قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام"الیوم الدراسي حول - 4
.12، لفائدة مسیري الجماعات المحلیة لولایة بومرداس، ص2016فیفري 10مرداس، بتاریخ الأربعاء و ب
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ء وضع حدّ مالي لإبرام الصفقة، إذ أنّ المبلغ كما یجب التمییز بین أنواع الصفقات العمومیة أثنا
راسات، وذلك من أجل الحفاظ على المال ف عن المبلغ المطلوب لإنجاز الدالمعتمد لإنجاز أشغال عامة یختل

العام وعدم هدره، ولعلّ الهدف من وراء فرض حدّ مالي أدنى لاعتبار العقد صفقة عمومیة تخضع لقانون 
.1شید النفقات العامة، فكلما كان المبلغ كبیر تحمّلت الخزینة العامة للدّولة أعباءهالصفقات العمومیة، هو تر 

المطلب الثاني
المعیار العضوي المعیار الشكلي

یتضمن أحكام تتعلق بالمعیار العضوي الذي یعتبر المعیار الأكثر 247- 15إنّ المرسوم الرئاسي 
أهمیة نظرا لكونه یمثل المصلحة المتعاقدة التي تبرم الصفقات العمومیة، وكذا المعیار الشكلي الذي بدونه لا 

.یمكن أن تبرمه بموجبه الصفقات العمومیة، وهذا ما سنحاول التعرّف علیه من خلال هذا المطلب
الفرع الأول

المعیار العضوي
عرف هذا المعیار تذبذبا كبیرا في مختلف النصوص القانونیة المشار إلیها، حیث لم یستقر المشرع 
الجزائري في موقفه، بین مرحلة تشریعیة وأخرى، فیما یخص مجال تطبیق قانون الصفقات العمومیة والهیئات 

أحیانا یضیف من مجال تطبیق هذا القانون، یحرصه في هیئات دون أخرى وأحیانا یوسّع من المعنیة به، ف
.2مجال تطبیق هذا القانون

نجد أنّ المشرع الجزائري قام بتعویض 247- 15من المرسوم الرئاسي 06باستقراء نصّ المادة 
بعبارة 136-10من المرسوم الرئاسي 02وص علیها في المادة ـــــــــــــــــــــــــــالإدارات العمومیة التي كانت منص

الدّولة، وكذلك قام بتعویض عبارتي الولایات والبلدیات بالجماعات الإقلیمیة، حیث قام بحذف الهیئات الوطنیة 
المستقلة ومراكز البحث والتنمیة والمؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات ذات الطابع 

.والتجاري والمؤسسات الاقتصادیةالصناعي

.68عمار بوضیاف، شرح قانون الصفقات العمومیة  في الجزائر ، مرجع سابق ص 1
.43صعمار بوضیاف، شرح الصفقات العمومیة في الجزائر ، مرجع سابق، - 2
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إذ أنّ المشرع في هذه المادة بتضییق مجال تطبیق قانون الصفقات العمومیة وذلك بحذف عدّة 
فالهیئات التي أتى 247- 51من المرسوم الرئاسي 06فحسب المادة . جهات من قانون الصفقات العمومیة
:بها المشرع من خلال نص المادة هي

الدولة؛ -

ت الإقلیمیة؛ الجماعا-

المؤسسات الخاضعة للتشریع الجزائري الذي یحكم النشاط التجاري عندما یكلف بإنجاز عملیة ممولة -
.1كلیا أو جزئیا، بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدّولة، أو الجماعات الإقلیمیة

الفرع الثاني

المعیار الشكلي

العمومیة في الجزائر ، نجد أنّ المعیار الشكلي هو أكثر أمر بالرجوع إلى مختلف تنظیمات الصفقات
الذي یعرف الصفقات العمومیة على أساس أنها عقود مكتوبة في 90- 67، بدایة من الأمر 2اتفق علیه

أو البلدیات أو المؤسسات والمكاتب العمومیة ها الدولة أو المحافظاتعقود مكتوبة تبرم: "مادته الأولى
3"ال أو توریدات أو خدمات ضمن الشروط المنصوص علیها في القانونقصد انجاز أشغ

صفقات  المتعامل العمومي عقود : "الصفقات العمومیة على أنها145- 82من المرسوم 04عرفت المادة 
مكتوبة حسب مفهوم التشریع الساري على العقود، ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد 

.4"قتناء الموارد والخدماتانجاز أشغال أو ا

.، مرجع سابق15-247من المرسوم الرئاسي 06أنظر المادة 1
المعدّل والمتمم، مذكرة لنیل شهادة 10/236بوشي صفیة، النظام القانوني للصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي 2

.  7ص2014-2013ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق، جامعة ورقلة، 
.52المتضمن قانون الصفقات العمومیة، ج ر عدد 1967جوان 17مؤرخ في 90-67أمر رقم - 3
، 15المنظم للصفقات العمومیة التي یبرمها المتعامل العمومي، ج ر، عدد 1982أفریل 10، مؤرخ في 145- 82المرسوم 4

1982.
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في المادة الثالثة منه أكدت هي الأخرى على عنصر الشكلیة في إبرام 434- 91ونجد المرسوم التنفیذي 
الصفقات العمومیة عقود مكتوبة حسب التشریع الساري على العقود ومبرمة : "الصفقة العمومیة على أن

الأشغال واقتناء المواد والخدمات لحساب المصلحة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد انجاز 
1المتعاقدة

، فنجد أنّ المشرع قد اعتمد على 250- 02من المرسوم الرئاسي 03أكدت على الشكلیة المادة 
الصفقات : "المبدأ نفسه وهو أنّ الصفقات هي عقود مكتوبة، حیث نصت على أن

به، وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم، العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول 
2"قصد انجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة

كذلك لتعرّف الصفقات العمومیة 236- 10جاءت المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي 

وفق شریع الجاري العمل به، تبرم الصّفقات العمومیة عقود مكتوبة طبقا للت"على أنّها عقود مكتوبة 
الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم قصد انجاز الأشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدارسات 

.3"لحساب المصلحة المتعاقدة
نجد أنّ المشرع لم یخرج في إدراج شرط الكتابة في المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي 

العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم بمقابل مع الصفقات : "على أنّ 247- 15
متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم، لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة 

.4"في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدارسات
:الصفقات العمومیة في الجزائر یعود لسببینلعلّ سر اشتراط الكتابة والتأكید علیها في مختلف قوانین

1991.، 58المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر، عدد 1991نوفمبر 09، مؤرخ في 434-91لمرسوم التنفیذي ا1
ر، .صفقات العمومیة، جال، المتضمن تنظیم 2002جویلیة 24، المؤرخ في 250- 02من المرسوم 03أنظر المادة 2

2002، 58عدد

2010.، 58، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر، عدد 2010أكتوبر 17مؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي 3
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج 2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي 4

.2015، 50ر، عدد 
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أنّ هذه الصفقات تعدّ أداة لتنفیذ مخططات التنمیة المحلیة والوطنیة وأداة لتنفیذ مختلف البرامج :السبب الأول
. الاستثماریة

المبالغ المالیة الضخمة التي تصرف بعنوان الصفقات العمومیة لجهاز مركزي أو مرفقي أو : السبب الثاني
1.هیئة وطنیة مستقلة تتحملها الخزینة العمومیة

المبحث الثاني 
247-15كیفیات إبرام الصفقات العمومیة في ظلّ المرسوم الرئاسي 

تبرم الصفقات العمومیة وفقا لإجراء طلب : "فإنه247- 15من المرسوم الرئاسي 39حسب المادة 
وتبعا لذلك فإن المشرع اعتمد في هذا 2".التراضيء العامة، أو وفق إجراالعروض الذي یشكل القاعدة 

المرسوم على طریقتین لإبرام الصفقات العمومیة، وتتمثلان في طلب العروض كقاعدة عامة وتعدّ بمثابة 
الاستثناء في ضي ار بین المعتمدین، في حین یشكل التالدعوة للمنافسة وكذلك تجسیدا لمبدأ الشفافیة والمساواة

.إبرام الصفقات العمومیة
علیه سنحاول في هذا المبحث أن نبیّن عملیة إبرام الصفقات العمومیة وفقا للكیفیتین السابقتین وذلك 

.742- 15ین التي جاء بها المرسوم الرئاسيفي إطار القوان

المطلب الأوّل
طریقة طلب العروض كأصل في إبرام الصفقات العمومیة

إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدّة متعهّدین : "طلب العروض على أنّهعرف 
متنافسین مع تخصیص الصفقة دون مفاوضات، للمتعهّد الذي یقدم أحسن عرض من حیث المزایا 

، فالمشرع قام باستبدال3"الاقتصادیة، استنادا إلى معاییر اختیار موضوعیة، تعدّ قبل انطلاق الإجراء

.35، ص 2007، جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر ،1عمار بوضیاف ، الصفقات العمومیة في الجزائر ، دراسة تشریعیة و قضائیة و فقھیة ، ط1

.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي 39نظر المادة أ2
.، نفس المرجع247-15من المرسوم الرئاسي 40أنظر المادة 3



247-15م الصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي اإبرالفصل الأول

20

بعبارة طلب العروض، حیث اعتمد على 236- 10من المرسوم الرئاسي 26لمذكورة في المادة المناقصة ا
.90- 67عبارة طلب العروض في الأمر 

وٕالى إجراءات   طلب ) فرع أول(سوف نتعرض في هذا المطلب إلى أشكال طلب العروض 
). فرع ثاني(العروض 

لفرع الأولا
أشكال طلب العروض

منه أربعة أنواع للتعاقد، حیث 42في المادة 247- 15حدّد المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 
قام بحذف المزایدة بعدما كانت منصوص علیها في القوانین السابقة، وبالتالي یكون للإدارة حریة واسعة في 

:ختیارها لإحدى الطرق والتي تتمثل فيالتعاقد وذلك با
)مناقصة مفتوحة سابقا(طلب العروض المفتوح : أولا

هو إجراء یمكن من خلاله : "فإن طلب العروض247- 15من المرسوم الرئاسي 43حسب المادة 
.، واشترط من المترشح أن یكون مؤهلا1"ترشح مؤهل أن یقدّم تعهّداأي م
)مناقصة محدودة سابقا(مع اشتراط قدرات دنیا طلب العروض المفتوح: ثانیا

247-15ن المرسوم الرئاسي ـــــــم44ت دنیا في المادة ار ط قدار عرف طلب العروض المفتوح مع اشت
لتي تحدّدها اإجراء یسمح فیه لكل المرشحین الذین تتوفر فیهم بعض الشروط الدنیا المؤهلة :"على أنه

إطلاق الإجراء بتقدیم تعهّد، ولا یتمّ انتقاء قبلي للمرشحین من طرف المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل 
.المصلحة المتعاقدة

ویقصد بالشروط المؤهلة القدرات التقنیة والمالیة والمهنیة الضروریة لتنفیذ الصفقة، وتكون 
2"متناسبة مع طبیعة وتعقید وأهمیة المشروع

.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي 43أنظر المادة 1
.، نفس المرجع247-15من المرسوم الرئاسي 44المادة 2
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ع من جمیع المشاركین أن یكونوا مؤهلین، كذلك اشترط المشر 236- 10ففي المرسوم الرئاسي 
-02بحیث لا نجد هذه الشروط في المرسوم الرئاسي " الشروط الدنیا المؤهلة"بعبارة " مؤهل"واستبدل عبارة 

250.
)استشارة انتقالیة سابقا(طلب العروض المحدود : ثالثا

دود هو إجارء طلب العروض المح:"على أنه15- 247من المرسوم الرئاسي 45عرفت المادة 
1"لاستشارة انتقالیة، یكون المرشحون الذین تمّ انتقاؤهم الأولي من قبل، مدعوون وحدهم لتقدیم تعهد

فطلب العروض المحدود یمكن من خلاله متعهدین معینین یتم انتقاؤهم مسبقا للمشاركة بعد تأهیل 
فإنه لا یتم انتقاء 236-01أولي إما على مرحلة واحدة أو على مرحلتین، فبالمقارنة مع المرسوم الرئاسي 

، وكذلك اعتمد 302مادته المترشحین مسبقا بل اكتفى بأن تكون لدى المترشحین شروط دنیا مؤهلة وذلك في 
.253على الشروط الخاصة للمترشحین وذلك في مادته250- 02المشرع في المرسوم الرئاسي 

المسابقة: رابعا

تعرف المسابقة على أنّها إجراء منافسة لاختیار مخطط أو مشروع مصمّم استجابة لبرنامج أعدّه 
2474-15المرسوم الرئاسي من47صاحب المشروع قصد انجاز عملیة، وهذا حسب المادة 

فبالرجوع إلى مختلف قوانین الصفقات العمومیة السابقة نجدها قد تطرقت إلى المسابقة، في 
واستمر الوضع 5لیعطي المسابقة مفهوما دقیقا145- 82كانت تسمى بالمباراة وجاء المرسوم 90- 67الأمر

..247- 15في المرسوم وأبقى المشرع علیها 236-10هكذا إلى غایة صدور المرسوم 

.، مرجع سابق247- 15من المرسوم الرئاسي 06أنظر المادة 1

.، مرجع سابق10-236من المرسوم الرئاسي 30نظر المادة أ2

.، مرجع سابق02-250من المرسوم الرئاسي 25أنظر المادة 3
.، مرجع سابق15-247من المرسوم الرئاسي 47أنظر المادة 4
ئري، مذكرة للحصول على درجة الماجستیر في الحقوق، كلیة االتشریع الجز ام الصفقات العمومیة في ر ریم عبید، طرق إب5

.18، ص2006الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تبسة، 
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تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراء المسابقة في مجال تهیئة الإقلیم والتعمیر والهندسة المعماریة 
على الجوانب الفنیة الخاصة، 236- 10وكذلك في مجال معالجة المعلومات، بینما ركز المشرع في المرسوم 

بقة إمّا مسابقة مفتوحة مع اشتراط قدرات دنیا أو أن تكون أو التقنیة أو الاقتصادیة أو الجمالیة، وتكون المسا
.مسابقة محدودة

الفرع الثاني
إجراءات طلب العروض

إنّ الصفقة العمومیة في الجزائر تمرّ بمرحلة طویلة إلى غایة تجسیدها ودخولها حیز التنفیذ وهذا 
صلحة المتعاقدة اتباع مجموعة من الإجراءات الشكلیة طبقا لتنظیم الصفقات العمومیة، بحیث یجب على الم

.المعقدة
فالمشرع الجزائري حرص في هذا المرسوم ومن خلال مواده أن یدفع المصلحة المتعاقدة إلى ضمان 

في الصفقات العمومیة مبادئ حریة راعينجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال للمال العام، وكذلك یجب أن ت
الوصول للطلبات العمومیة، والمساواة في معاملة المترشحین وشفافیة الإجراءات، وهي مبادئ تمّ ذكرها في 

2471-15من المرسوم الرئاسي 05المادة 

الإعلان عن طلب العروض  : أولا

منه 61، وذلك في المادة 247- 15سي لقد ألزم المشرع الجزائري الإدارة المتعاقدة في المرسوم الرئا
یكون اللجوء إلى الإشهار الصّحفي إلزامیا في :"اللجوء إلى الإعلان عن طلب العروض بنصّها على أنّه

:الحالات التالیة
:طلب العروض المفتوح؛  طلب العروض المفتوح مع -
اشتراط قدرات دنیا؛ -
طلب العروض المحدود؛ -

المسابقة؛ -

".الاستشارة عند الاقتضاءالتراضي بعد -

.، مرجع سابق15-247من المرسوم الرئاسي 05أنظر المادة 1
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1میةاز ب العروض على البیانات وتكون إلمنه على أنّ الإعلان عن طل62أضافت كذلك المادة 

یكون الإشهار الصحفي أو الإعلان على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي إجباریا، بحیث 
جریدتین وطنیتین موزعتین على ینشر في الجریدة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي على الأقل في

.2المستوى الوطني، كما ینشر فیها إعلان المنح المؤقت للصفقة التي ینشر فیها الإعلان
كذلك عندما یتعلق الأمر بالصالح العام فإنه یمكنه إعلان إلغاء الإجراء أو إعلان إلغاء المنح 

2473-15من المرسوم الرئاسي 73المؤقت للصفقة حسب المادة 

یتم كذلك إعلان طلبات عروض الولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة الموضوعة تحت وصایتها 
والتي تتضمن صفقات أشغال أو لوازم ودراسات أو خدمات یساوي مبلغها تبعا لتقدیر إداري على التوالي، 

أو یقل ) دج000.50.000(.أو یقل عنها وخمسین ملیون دینار ) دج000.000.100(.مائة ملیون 
:عنها، أن تكون محل إشهار محلي، حسب الكیفیات الآتیة

نشر إعلان طلب العر وض في یومیتین محلیتین أو جهویتین؛ -

الولایة، كافة البلدیات، غرف التجارة والصناعة، : إلصاق إعلان طلب العروض بالمقرات  المعنیة-
4والصناعة التقلیدیة والحرف، والفلاحة والولایة

مرحلة تقدیم العروض: ثانیا

تعتبر مرحلة إیداع العروض من طرف المترشحین المرحلة الثانیة بعد الإعلان عن طلب العروض، 
بحیث یقوم المتعهدون بوضع ملفات الترشح لدى المصلحة المتعاقدة مرفوقین بملف الترشح والعرض التقني 

.  طرف المصلحة المتعاقدةوالمالي، وذلك وفقا للمواصفات المبنیة في الصفقة الموضوعة من
لم یحدّد أجل لإیداع العروض، 247- 15فمن حیث آجال تحضیر العروض فإنّ المرسوم الرئاسي 

أشار 90- 67العروض، لكن الأمر لم یحدّد كذلك أجل معیّن لإیداع 236-10وكذلك المرسوم الرئاسي 

نفس المرجع247-15من المرسوم الرئاسي 62- 61أنظر المواد 1

.18صقدوج حمامة، مرجع سابق، 2
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي 73أنظر المادة 3
.، نفس المرجع247-15من المرسوم الرئاسي 65المادة 4



247-15م الصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي اإبرالفصل الأول

24

أیام في حالة الاستعجال 10یوما قبل آخر أجل لاستلام العروض ویمكن تخفیض المدّة إلى 20إلى أجل 
.33كما تنص المادة 

فإن هذه المدّة تبقى غیر كافیة لإقامة منافسة حقیقیة بالحصول على أكبر عدد ممكن من المهتمین 
1سة قبل المشاركةراتسنى لهم إقامة دلهذا الإعلان وحتى تتمكنوا من إعداد الوثائق اللازمة للمشاركة وحتى ی

في هذا الخصوص هو محاولة 247- 15ولعلّ أهم التعدیلات التي جاء بها المرسوم الرئاسي 
الوثائق الجبائیة وشبه (القانون تبسیط ملف الترشح بحیث قلص الوثائق المطلوبة واستبدالها بتصریح الترشح 

، وتطلب الوثائق فیما بعد وقبل الإعلان عن النتائج فقط من ..).الجبائیة والسجل التجاري، حسابات الشركات
2472-15من المرسوم الرئاسي 69الحائز على الصفقة، كما نصت علیه المادة 

مرحلة دارسة العروض: ثالثا

بعد أن تم إدماج لجنة فتح الأظرفة  ولجنة تقییم العروض المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي 
لقوانین السابقة، حیث تم توسیع مهام لجنة فتح الأظرفة  وتقییم العروض حیث تقوم وكذا في ا236-10

كمرحلة أولى بالترتیب التقني للعروض، مع إقصاء الترشیحات والعروض غیر المطابقة لدفتر الشروط أو 
زایا إقصاء التي لم تتحصل على العلامة الدنیا كمرحلة ثانیة، ثم تقوم بانتقاء أحسن عرض من حیث الم

الاقتصادیة حیث تعرض على المصلحة المتعاقدة رفض أي عرض مقبول، إذ كان قد یؤدي إلى الاحتكاك أو 
.3قد یتسبب في اختلال المنافسة

وتقیم العروض وفقا لمعاییر محدّدة مسبقا في دفتر الشروط لتختار المصلحة المتعاقدة العرض 
.الأحسن من حیث المزایا الاقتصادیة ولیس الأقل ثمنا وهذا ما ركز علیه القانون الجدید 

ئر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصاد، كلیة زالعمومیة ونظام م مراقبتها في الجكاملي مختار، إبرام الصفقات ا1
.49، ص 2007ئر، از التسییر، جامعة الجادیة، وعلوم العلوم الاقتص

ضریفي نادیة، توسیع مجال قانون الصفقات العمومیة وإعادة هیكلة وتنظیم إجراءات إبرام الصفقات العمومیة، 2
، 247-15داخلة قدمت ضمن أعمال الیوم الد ارسي التكویني المتعلق بالصفقات العمومیة، في ظل المرسوم الرئاسي ـــــــــــــــــــــــــم

.10، ص2016فیفري 23كلیة الحقوق جامعة المسیلة، 
.، مرجع سابق247- 15من المرسوم الرئاسي 160المادة 3
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-15من المرسوم الرئاسي 78وألح على ضرورته حتى فیما یخص التراضي، وقد وضحت المادة 
أهم المعاییر التي یمكن التقییم من خلالها مع إعطاء الحریة للمصلحة المتعاقدة لوضع معاییر تتلاءم 247

1مع طبیعة الصفقة

مرحلة إرساء طلب العروض: اربعا

، فإن المصلحة المتعاقدة تقوم باختیار المتعامل 247-15من المرسوم الرئاسي 78حسب المادة 
المتعاقد مستندة إلى معاییر ووزن كل منها، مرتبطة بموضوع الصفقة، وغیر تمییزیة، مذكورة إجباریا في دفتر 

ایا الاقتصادیة، إمّا الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة، كما تستند أیضا في اختیارها للمتعامل المتعاقد إلى المز 
، إعطاء شفافیة 2إلخ، وإمّا إلى معیار السعر وحده... النوعیة، آجال التنفیذ أو التسلیم: إلى عدّة معاییر مثل

.أكثر حول اختیار المتعامل
بذلك یكون للمصلحة المتعاقدة حریة اختیار المتعامل المتعاقد معها الذي تتوفر لدیه الشروط 

دفتر الشروط والمعاییر المعلن عنها في طلب العروض، حین یتم منح الصفقة المنصوص علیها في 
للمتعامل المتعاقد ویعتبر هذا الإجراء من الإجراءات المهمة لعملیة التعاقد، بحیث یتمّ إرساء الصفقة عن 

ضمن طریق المنح المؤقت، وإعلان هذا المنح في الجرائد التي تم الإعلان فیها عن الصفقة ویجب أن یت
الإعلان عن المنح المؤقت نتائج تقییم العروض التقنیة والمالیة لحائز الصفقة مؤقتا ورقم تعریفه الجبائي عند 

3الاقتضاء، ورقم التعریف الجبائي للمصلحة المتعاقدة وآجال الطعن في المنح المؤقت للصفقة

أیام من المنح 3مهم في أجل لضمان أكثر شفافیة فلكلّ المترشحین الحق في الإطلاع على نتائج تقیی
4المؤقت للصفقة

زیادة على ذلك فالمشرع الجزائري منح للمتعامل حق الطعن في المنح المؤقت للصفقة وذلك أمام 
یجب على المصلحة المتعاقدة، السماح :"على أنه2فقرة 82لجنة الصفقات المختصة حیث نصّت المادة 
العمومیة المختصة، أن تبلغ في إعلان المنح لجنة الصفقاتللمتعهدین بممارسة حقهم في الطعن لدى 

.01ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص1
، مرجع سابق15-247من المرسوم الرئاسي 78أنظر المادة 2
.، مرجع سابق15-247من المرسوم الرئاسي 82أنظر المادة . 3
.11ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص4
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المؤقت للصفقة، عن نتائج تقییم العروض التقنیة والمالیة لحائز الصفقة العمومیة مؤقت ورقم تعریفه 
الجبائي عند الاقتضاء، وتشیر إلى لجنة الصفقات العمومیة بدارسة الطعن ورقم التعریف الجبائي 

رفع الطعن في أجل عشرة أیام، ابتداءا من تاریخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت للمصلحة المتعاقدة، وی
للصفقة، في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات 

1...العمومیة

مرحلة اعتماد إرساء طلب العروض: خامسا

حلة أخرى وهي مرحلة اعتماد أو التصدیق على بعد انتهاء المراحل الأربعة السابقة الذكر تأتي مر 
.الصفقة وهي تعتبر كمرحلة أخیرة لدخول الصفقة حیّز التنفیذ

كون نهائیة إلاّ إذا وافقت فلا تصحّ الصفقات ولا ت15-15من المرسوم الرئاسي 04فحسب المادة 
.2المختصةالسلطةعلیها

في هذا المجال بأي حال بإبرام الصفقات كما یمكن لكل من هذه السلطات أن تفوض صلاحیاتها
العمومیة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها، حیث تم في هذا المرسوم إضافة مسؤول الهیئة 
العمومیة والإبقاء على مدیر المؤسسة العمومیة دون التفصیل مقارنة بالمرسوم القدیم، كما تم حذف مسؤول 

3الهیئة الوطنیة المستقلة

.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي 82أنظر المادة 1
.، مرجع سابق15-247من المرسوم الرئاسي 04أنظر المادة 2
.9، مرجع سابق، ص"قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام"الیوم الدراسي حول3
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المطلب الثاني

أسلوب التراضي

یتم تخصیص لقد جعل المشرع التراضي هو الطریق الاستثنائي لإبرام الصفقات العمومیة، حیث 
وبالتالي فهو یعتبر استثناء یختلف عن 1ومنح الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون اللجوء إلى شكلیة المنافسة

طلب العروض الذي یشكل القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومیة، وهذا ما نجده في التنظیمات السابقة 
.المتعلقة بالصفقات العمومیة

لى ه إجراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوى الشكلیة إوقد عرف التراضي على أن
2ضي بعد الاستشارةار ضي البسیط وشكل التار ضي شكل التار ویمكن أن یكتسي الت. المنافسة

ضي البسیطار تالفرع الأول ال

فإن التراضي البسیط قاعدة استثنائیة لإبرام  247- 15من المرسوم الرئاسي 41حسب المادة 
:من هذا المرسوم والتي جاء فیها ما یلي49العقود لا یمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في المادة 

عندما لا یمكن تنفیذ الخدمات إلاّ على ید متعامل اقتصادي  وحید یحتل وضعیة احتكاریة، أو "-
حمایة حقوق حصریة أو لاعتبارات ثقافیة وفنیة، وتوضح الخدمات المعنیة بالاعتبارات الثقافیة والفنیة ل

بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالثقافة والوزیر المكلف بالمالیة؛ 
في حالة الاستعجال الملح المعلل بموجب خطر یهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن -
لعمومي أو بخطر داهم یتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في المیدان ولا یسعه التكیف مع آجال ا

إجراءات إبرام الصفقات العمومیة بشرط أنه لم یكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة 
لحالة الاستعجال، وأن لا تكون نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها؛ 

.35ص . 2014ساھل میلود ، طرق إبرام الصفقات العمومیة ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة خمیس ملیانة ،1

.، مرجع سابق247- 15من المرسوم الرئاسي 41انظر المادة 2
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في حالة تموین مستعجل مخصص لضمان توفیر حاجات السكان الأساسیة، بشرط أن الظروف التي 
استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتیجة مناورات للمماطلة من 

طرفها؛   

بشرط أن عندما یتعلق الأمر بمشروع ذي أولویة وذي أهمیة وطنیة یكتسي طابعا استعجالیا، -
الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتیجة مناورات 

وفي هذه الحالة یخضع اللجوء إلى هذه الطریقة الاستثنائیة لإبرام الصفقات إلى . للمماطلة من طرفها
یفوق عشرة ملایین دینار الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو 

وإلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة یقل عن ) دج000.000.00010(
.المبلغ السالف الذكر

أو الأداة الوطنیة للإنتاج، وفي هذه الحالة، یجب أن یخضع /عندما یتعلق الأمر بترقیة الإنتاج و-
یة في إبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزارء، إذا كان اللجوء إلى هذه الطریقة الاستثنائ

، وإلى الموافقة المسبقة )دج( 000.000.00010.مبلغ الصفقة یساوي أو یفوق عشرة ملاییر دینار
.أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة یقل عن المبلغ السالف الذكر

وتحدد كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، حسب المادة تكون من اختصاص الوزیر 
."1المكلف بالمالیة وذلك بموجب قرار منه

المعدلة 10-236من المرسوم الرئاسي 43لقد قام المشرع بحذف الحالات المذكورة في المادة 
س المبالغ المنصوص علیها في المرسوم ، وكذلك أبقى على نف12-23من المرسوم 06بموجب المادة 

.2رياز لو الصفقات للموافقة المسبقة للمجلس ارام، ویخضع اللجوء إلى هذا النوع الاستثنائي لإب236-10

.،مرجع سابق247- 15من المرسوم الرئاسي 49أنظر المادة 1

.37ساهل میلود، مرجع سابق، ص2
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الفرع الثاني
التراضي بعد الاستشارة

على خلاف ما فعله المشرع مع طرف إبرام الصفقة، فإنه لم یقدم أي تعریف للت ارضي بعد 
الاستشارة، غیر أنه یمكن القول بأنه ذلك الإجراء الذي تبرم بموجبه المصلحة المتعاقدة الصفقة بعد استشارة 

1مسبقة حول أوضاع السوق وحالة المتعاملین الاقتصادیین والتي تتم بكل الطرق المكتوبة

الجدید إلى لقد تم تقلیص حالات عدم الجدوى لإجراء التراضي بعد الاستشارة في المرسوم 
.23-12حالات المذكورة في تعدیلات مرسوم " 04"عوض عن أربعة " 02"حالتین

فإن المصلحة المتعاقدة تلجأ إلى التراضي بعد الاستشارة في 247- 15من المرسوم 51طبقا للمادة 
:الحالات الآتیة

؛ عندما یعلن عن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانیة"-

سات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبیعتها اللجوء إلى طلب في حالات صفقات الدار -
وتحدّد خصوصیة هذه الصفقات بموضوعها أو بضعف مستوى المنافسة أو بالطابع . العروض

.السري للخدمات
في حالت صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومیة السیادیة في الدولة؛-

نوحة التي كانت محل فسخ، وكانت طبیعتها لا تتلاءم مع آجال طلب عروض في حالة الصفقات المم-
.جدیدة

في حالة العملیات المنجزة، في إطار إستراتیجیة التعاون الحكومي أو في إطار اتفاقات ثنائیة تتعلق -
بالتمویلات الامتیازیة، وتحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو هبات، عندما تنص اتفاقات التمویل 

.37ساهل میلود، مرجع سابق، ص1
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وفي هذه الحالة یمكن المصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسسات . لمذكورة على ذلكا
.1البلد المعني فقط أو البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى

.، مرجع سابق15-247من المرسوم الرئاسي 51أنظر المادة 1
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لاصة الفصلخ

ئري قد أحدث عدة تعدیلات في القوانین التي تنظم از المشرع الجیظهر لنا من خلال ما سبق أن 
العمومیة، وذلك بدءا من مضمون المعاییر التي یتم الاعتماد علیها في إعداد الصفقات العمومیة الصفقات 

.مقارنة بالتنظیمات التي عرفتها الصفقات العمومیة
أین انتقل المشرع من طریقة المناقصة رام على كیفیات الإبطرأتبالإضافة إلى التعدیلات الذي 

المنصوص علیها في القوانین المنظمة للصفقات العمومیة السابقة إلى طریقة طلب العروض واعتباره أیضا 
، وقد 247- 15یدة في المرسوم از ضي، وتم حذف المار الصفقة العمومیة وأبقى على التابرامكأصل في 

م مبدأ المنافسة وحریة الترشح والمساواة بین المتنافسین، ار احتو حرص المشرع في هذا المرسوم على تطبیق
.ءات الترشحار لمترشحین من خلال التسهیل من إجوذلك من خلال استقطاب أكبر عدد من ا



247-15م الصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي اإبرالفصل الأول

32

يــــفقات العمومیة فـــــــالرقابة على الص: الفصل الثاني 
247-15وم الرئاسي ــــــضوء المرس
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الفصل الثاني
247-15الرقابة على الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم الرئاسي 

أخرى، إن الرقابة في مدلولها أو معناها اللغوي یقصد بها إعادة النظر أو إعادة الإطلاع مرة
بالمنشئة أو المؤسسة أما معناها الاصطلاحي فهي فحص السندات والحسابات والسجلات الخاصة 

المختص من أن الوثائق الخاصة بالصفقات أو التقاریر المالیة المراقبفحصا دقیقا حتى یتأكد 
سلیمة، وخاصة مع نهایة الوصایة المباشرة للدولة على المؤسسات العمومیة والاقتصادیة أوجبت 

.1قبةاعلیها المر 

أحیطت بالعدید من الوسائل الرقابیة وحتى مج الدولة، ار صفقات باعتبارها وسیلة لتنفیذ بفال
.2الردعیة من أجل حمایتها، كلها ترمي إلى الحفاظ على المال العام

ء وقائي ار لرقابة الداخلیة التي تعتبر كإجفالصفقات العمومیة تخضع للرقابة والتي تتمثل في ا
ذي یتمثل الهدف منها هو لمختلف الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة، والرقابة الخارجیة ال

م المتعاقدة از بة الخارجیة وكذا التحقق من التالتحقق من مطابقة الصفقات المعروضة على هیئات الرقا
.للعمل المبرمج بكیفیة نظامیة

وهذا سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى الآلیات التي تتم من خلالها الرقابة الداخلیة 
.عمومیةوالخارجیة على الصفقات ال

.93ساهل میلود، مرجع سابق، ص- 1
ائر، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في ز الوطنیة في الجء، رقابة الصفقات العمومیةار فرقان فاطمة الزه2

.57، ص2007ئر، از كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجالقانون، 
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الأولالمبحث 
الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة

وفق النصوص تمارس:"بنصها على أنه15-247من المرسوم الرئاسي 159لقد نصت المادة 
التي تتضمن تنظیم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانینها الأساسیة، دون المساس بالأحكام 

.الداخلیةالقانونیة المطبقة على الرقابة

هیئة كلویجب أن تبین الكیفیات العملیة لهذه الممارسة على الخصوص، محتوى مهمة 
".ءات اللازمة لتناسق عملیات الرقابة وفعالیتهاار رقابیة والإج

ذاتها، ولقد ومن خلال نص المادة تظهر لنا أن هذه الرقابة تمارسها داخل المصلحة المتعاقدة
.الكاملة في تنظیم هذه الرقابة وممارستهاتركت لها المهمة والحریة 

الأولالمطلب 

لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروضو تشكیل إستحداث

في إطار الرقابة الداخلیة لجنة واحدة أو أكثر ) البلدیة، المؤسسة(تحدث المصلحة المتعاقدة 
وم من المرس160لمادة تطبیقا لأحكام ا"تكلف بفتح الأظرفة وتحلیل العروض والبدائل والأسعار، 

1لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض: وتدعى في صلب النص"15- 247الرئاسي 

سیم السابقة، ار یم العروض المنصوص علیها في المحیث أصبحت لجنة فتح الأظرفة وتقی
وكانت كل على حدى أي هي لجنتین مستقلتین لكل منها اختصاصاتها وصلاحیاتها المشار إلیها في 

وكذلك من حیث التشكیلة حیث تتنافى 236-10من المرسوم الرئاسي 125و121تین الماد
العضویة في لجنة تقییم العروض مع العضویة في لجنة فتح الأظرفة، ومع المرسوم الجدید أصبحت 

.هذه اللجنة لجنة واحدة

.، مرجع سابق15- 247من المرسوم الرئاسي 160ر المادة أنظ1



15- 247في ضوء المرسوم الرئاسي على الصفقات العمومیة الرقابة الثاني الفصل 

35

هم، حسب تتشكل هذه اللجنة من موظفین مؤهلین تابعة للمصلحة المتعاقدة ویختارون لكفاءت
ومسؤول المصلحة المتعاقدة هو من یملك . 2471-15من المرسوم الرئاسي 160المادة نص المادة 

صلاحیة تحدید تشكیلة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض وذلك بموجب مقرر وهذا ما نصت علیه 
162.2المادة 

مستوى المصلحة ح لنا أن هذه اللجنة تعتبر لجنة دائمة، أي أنها موجودة دائما علىضنتو 
- 10من المرسوم الرئاسي 121متعاقدة، فهذه الدیمومة نص علیها كذلك المشرع في المادة ـــــال

.250- 02، ولم تكن هذه اللجنة دائمة في المرسوم الرئاسي 2363
أما بخصوص لا یمكن للمنتخبین أن یكونوا أعضاء في هذه اللجنة، لكونهم لیسوا موظفین 

.نیةاز ا لتعلیمات المدیریة العامة للمیة تطبیقتابعین لهذه الهیئ
مطلب الثاني ال

مهام لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض

بالقیام بعمل إداري 247-15من المرسوم 160تكلف اللجنة المحدثة طبقا لنص المادة 
م من المرسو 72و71وتقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة، وبالتالي تطبیقا لأحكام المادتین 

:السالف الذكر، تقوم اللجنة بالمهام الآتیة
تثبت صحة تسجیل العروض؛ -

تعد قائمة المرشحین أو المتعهدین حسب ترتیب تاریخ وصول أظرفة ملفات ترشحهم أو -
عروضهم مع توضیح محتوى ومبالغ المقترحات والتخفیضات المحتملة؛ 

تعد قائمة الوثائق التي یتكون منها كل عرض؛ -

.، نفس المرجع15-247من المرسوم الرئاسي 160أنظر المادة 1
.، نفس المرجع15-247من المرسوم الرئاسي 162أنظر المادة 2

.، مرجع سابق236- 10من المرسوم الرئاسي 121أنظر المادة - 3
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وحة التي لا تكون محل طلب إستكمال؛ الأولى على وثائق الأظرفة المفتروفتوقع بالح-

تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي یوقعه جمیع أعضاء اللجنة الحاضرین، والذین یجب -
أن یتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة؛ 

ا عن طریق المصلحة المتعاقدة، إلى تدعوا المرشحین أو المتعهدین، عند الاقتضاء، كتابی-
استكمال عروضهم التقنیة، تحت طائلة رفض عروضهم، بالوثائق الناقصة أو غیر الكاملة 

أیام، ابتداءا من " 10"المطلوبة، باستثناء المذكرة التقنیة التبریریة، في أجل أقصاه عشرة 
كل الوثائق الصادرة عن ومهما یكن من أمر تستثنى من طلب الاستكمال. تاریخ فتح الأظرفة

المتعهد والمتعلقة بتقییم العروض؛ 

نقترح على المصلحة المتعاقدة، عند الاقتضاء، في المحضر، إعلان عدم جدوى الإجارء حسب -
.من هذا المرسوم40الشروط المنصوص علیها في المادة 

لمتعاملین ترجع عن طریق المصلحة المتعاقدة الأظرفة غیر المفتوحة إلى أصحابها من ا-
1الاقتصادیین، عند الاقتصاد

السالفة الذكر، فهي كذلك تتمتع بمهام أخرى 71بالإضافة إلى المهام المنصوص علیها في المادة 
:من نفس المرسوم والتي تتمثل فیما یلي72حسب المادة 

ه لهذا الشأن؛ دإقصاء الترشیحات والعروض غیر المطابقة لمحتوى دفتر الشروط المع-

على تحلیل العروض الباقیة في مرحلتین على أساس المعاییر المشار إلیها في دفتر تعمل-
على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول إذا ثبت أن بعض الاقتراحالشروط؛ كما تقوم 

ممارسات المتعهد المعني تشكل تعسفا في وضعیة هیمنة على السوق أو یخل بالمنافسة في 
؛ )ط أن یبین هذا الحكم في دفتر الشروطیشتر (القطاع المعني، 

.، مرجع سابق247-15ئاسي من المرسوم الر 72-71أنظر المادة 1
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یبدو ) سعر واحد أو أكثر(إذا كان السعر المقدم من قبل المتعامل المتعاقد في عرضه المالي -
منخفضا بشكل غیر عادي، تطلب منه اللجنة عن طریق المصلحة المتعاقدة كتابیا تقدیم 

.والتوضیحاترات التبری
بعة السالفة الذكر، یمكن للمصلحة المتعاقدة بعد تلقیها ار قطة الذه الحالة المذكورة في النهنا في ه-

إذا-لجواب المتعهد وبعد أن تقر اللجنة بأن جوابه غیر مبرر، یرفض العرض بمقرر معلل؛ 
أقرت أن العرض المالي للمتعامل المختار مؤقتا مبالغ فیه بالنسبة لمرجع أسعار، تقترح على 

.ء السابق بمقرر معللار الإجعرض، كذلك بنفسالمصلحة المتعاقدة أن ترفض ال
یل الرقابة ولقد قام المشرع من خلال هذه اللجنة بجمع كل المهام في ید هذه اللجنة، وهذا من أجل تفع

وتحدید تشكیلة اللجنة الذي اشترط أن یكونوا . ط عنصر التأهیل والكفاءةار القبلیة من خلال اشت
.1المحلیینموظفین دون الإشارة إلى المنتخبین

.23، مرجع سابق، ص"قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام"سي حول ار الیوم الد1
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الثانيالمبحث 

الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة

تهدف الرقابة الخارجیة إلى التحقق من مطابقة الصفقات العمومیة للتشریع والتنظیم المعمول 
م المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة نظامیة، طبقا للمادة از ما، وأیضا التحقق من مطابقة التبه

.2471-15المرسوم الرئاسي من163
المطلب  الأول

الرقابة الخارجیة القبلیة على الصفقات العمومیة

إنّ الرقابة الخارجیة القبلیة تعتبر من أولى الأشكال الرقابیة التي تمارسها المصلحة المتعاقدة 
خطاء من خلال ت والأاز نفیذ الصفقة، وذلك لتفادي التجاو على الصفقات العمومیة قبل منح التأشیرة لت

.وخصها وتقییمها لمنع المساس بمشروعیة هذه الصفقات

ولالفرع الأ 

الرقابة الممارسة من طرف لجان الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة

تتمثل لجان الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة في كل من اللجنة الجهویة، حیث قام 
ریة، لجنة الصفقات للمؤسسة از لجنة و 10-236الرئاسي المشرع باستبدالها حیث كانت في المرسوم

العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري، وكذلك تم 
حذف المركز الوطني للبحث والتنمیة، اللجنة الولائیة، ولجنة البلدیة للصفقات، حیث تتمتع كل واحدة 

.منها لاختصاصات معینة
:ویة للصفقاتاختصاص اللجنة الجه. 1

نفس المرجع 247- 15من المرسوم الرئاسي 171أنظر المادة 1
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سة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة ار ختص اللجنة الجهویة للصفقات، بدت
:، وتختص كذلك بناء على المعیار المالي فیما یلي1ت المركزیةار دابالمصالح الخارجیة الجهویة للإ

للحاجات أو الصفقة، ملیار دینارفتر شروط أو صفقة أشغال یفوق مبلغ التقدیر الإداري د-
وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة ) دج( 000.000.1.000
.من هذا المرسوم139

ت والصفقة ثلاثمائة ملیون دفتر الشروط أو صفقة لوازم یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجا-
ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبین في وكذا كل مشروع ) دج 300.000.000( ردینا

.من هذا المرسوم139المادة 
دفتر الشروط أو صفقة خدمات یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة مائتي ملیون -

وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبین في ) دج000.200..000(دینار 
.وممن هذا المرس139المادة 

قة، مائة ملیون سات، یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجة أو الصفار دفتر شروط أو صفقة د-
وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبین في ) دج000.000.100(دینار

2من هذا المرسوم139المادة 

علیها الرقابة تعتبر هذه المشاریع من اختصاصات اللجنة الجهویة للصفقات التي تمارس
الخارجیة القبلیة، ومن حیث التشكیلة فهي تتكون من الوزیر المعنى أو ممثله رئیسا، ممثل المصلحة 
المتعاقدة، ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة، ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة، ممثل عن 

.247-15من المرسوم 171الوزیر المكلف بالتجارة، حسب المادة 
اختصاص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة .2

ذات الطابع الإداري

نفس المرجع  247- 15من المرسوم الرئاسي 171أنظر المادة 1
.، مرجع سابق247- 15اسي من المرسوم الرئ148أنظر المادة 2
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تختص اللجنة برقابة الصفقات التي تبرمها كل من المؤسسة العمومیة الوطنیة والهیكل غیر 
:الممركز للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري كما یلي

، فإن لهذه اللجنة اختصاص مثل اختصاص 2471-15المرسوم من172فحسب المادة 
لغها ملیار ـــــــــــــاللجنة الجهویة المذكورة سابقا، من حیث صفقة أشغال یفوق مب

.وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة) دج( 000.000.1.000دینار
مشروع ذا كل، وك)دج000.300..000(صفقة اللوازم یفوق مبلغها ثلاثمائة ملیون دینار 

وكذا كل ) دج000.000.200(ملحق بهذه الصفقة، صفقة خدمات یفوق مبلغها مائتي ملیون دینار 
.مشروع ملحق بهدف الصفقة

وكذا كل مشروع ملحق ) دج000.000.100(سات یفوق مبلغها مائة ملیون دینار ار صفقة د
.بهذه الصفقة

سات في ار لي، فقد كانت صفقة الدالحد الماسات قد رفع من ار إن المشرع في صفقة الد
2)دج(000.000.60یقل أو یساوي ستین ملیون دینار106في مادته 10/236المرسوم الرئاسي 

فهي تتكون من ممثل عن 15-247من المرسوم 172فمن حیث التشكیلة حسب المادة 
عن الوزیر ) 02(السلطة الوصیة كرئیس والمدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثله، ممثلین اثنین 

المكلف بالمالیة، ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة وذلك حسب موضوع الصفقة، ممثل عن الوزیر 
.المكلف بالتجارة

اختصاصات اللجنة الولائیة للصفقات.3

:فیما یلي15- 247من المرسوم الرئاسي 173تختص اللجنة الولائیة طبقا للمادة 

.، مرجع سابق247- 15من المرسوم الرئاسي 172أنظر المادة 1
.، مرجع سابق247- 15من المرسوم الرئاسي 172أنظر المادة 2
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اسات هي نفس المبلغ المالي الذي تختص ر م والخدمات والدبالنسبة لصفقات الأشغال واللواز 
بالرقابة علیه اللجنة الجهویة للصفقات وكذلك لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة والهیكل غیر 

.الممركز للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري
لح غیر الممركزة كذلك تختص بالرقابة على الملاحق والصفقات التي تبرمها الولایة والمصا

.ت المركزیةار ة والمصالح الخارجیة للإداللدول
دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة، التي یساوي أو 

بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم،) دج00.0.000.200(یفوق مبلغها مائتي ملیون دینار 

سات بعشرین ملیونار ،  وصفقة الد)دج000.000.50(ار صفقة الخدمات بخمسین ملیون دین
).  دج000.000.20(دینار 

03من حیث التشكیلة تتكون من الوالي أو ممثله كرئیس، ممثل المصلحة المتعاقدة، و
1عن الوزیر المكلف بالمالیة" 02"ممثلین من المجلس الشعبي الولائي، وممثلین اثنین 

للصفقاتاختصاصات اللجنة البلدیة . 4

تمارس اللجنة البلدیة للصفقات اختصاصها في مجال الرقابة على الصفقات حسب المادة 
سة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالبلدیات ار بد15- 247من المرسوم 174

، وذلك حسب 173والمادة 139ویكون ذلك في حدود المستویات المنصوص علیها في المادة 
2الحالات

بالنسبة لصفقة الأشغال أو اللوازم؛ ) دج000.200..000(مائتي ملیون دینار -

بالنسبة لصفقة الخدمات؛  ) دج000.50..000(خمسین ملیون دینار -

.ساتار ملیون دینار بالنسبة لصفقة الدعشرین-

.، مرجع سابق247- 15من المرسوم الرئاسي 173أنظر المادة 1
.، مرجع سابق247- 15من المرسوم الرئاسي 174أنظر المادة 2
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من حیث التشكیلة فهي تتكون من رئیس المجلس الشعبي البلدي كرئیس، ممثل عن المصلحة 
عن الوزیر المكلف بالمالیة، وممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة ) 20(عاقدة،  وممثلین اثنین المت

.بالخدمة للولایة وذلك حسب موضوع الصفقة
ثانیالفرع ال

الرقابة الممارسة من قبل اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة

من 180ار الصلاحیات الممنوحة لها في المادة تختص اللجنة القطاعیة للصفقات في إط
:فیما یأتي247-15المرسوم 

م الصفقات العمومیة؛ ار ءات إبار قب صحة إجار ت-

تیب الصفقات ار تبعة لها في مجال تحضیر وٕاتمام تقوم بمساعدة المصالح المتعاقدة التا-
العمومیة؛ 

1لعمومیةم الصفقات اار ءات إبار قبة صحة إجار تساهم في تحسین ظروف م-

في إطار ریة المعنیة، از ر، وذلك عندما تتصرف الدائرة الو سة الملفات التابعة لقطاع آخار تقوم بد-
2472- 15من المرسوم 181ریة أخرى حسب نص المادة از صلاحیتها، لحساب دائرة و 

:كما تتمتع اللجنة القطاعیة للصفقات في المجال التنظیمي وذلك فیما یلي

.م الصفقات العمومیةار قبة صحة إبار بیر من شأنه تحسین ظروف مأي تدحار تقوم باقت-

تقترح النظام الداخلي النموذجي الذي یحكم عمل لجان الصفقات المذكور في المادتین -

2471-15من المرسوم 183من هذا المرسوم، وهذا حسب المادة 190و177

.، مرجع سابق247- 15من المرسوم الرئاسي 178أنظر المادة 1
.، مرجع سابق247- 15من المرسوم الرئاسي 181أنظر المادة 2
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من 184معیار المالي حسب المادة أما من حیث الجانب الرقابي فإنها تمارس الرقابة بالنسبة لل
:كما یلي247-15المرسوم 

وكذا كل ) دج000.000.0001(دفتر شروط أو صفقة أشغال یفوق مبلغ التقدیر ملیار دینار -
.من هذا المرسوم139مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبین في المادة 

،وكذا كل )دج000.000.300(ثمائة دینار دفتر شروط أو صفقة لوازم یفوق مبلغ التقدیر ثلا-
.من هذا المرسوم139مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة 

وكذا ) ج000.000.200(ر مائتي ملیون دینار دفتر شروط أو صفقة خدمات یفوق مبلغ التقدی-
.من هذا المرسوم139كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة 

) دج000.000.100(سات یفوق مبلغ التقدیر مائة ملیون دینار ار دفتر شروط أو صفقة د-
.من هذا المرسوم139وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة 

یفوق إثني عشر كما تختص أیضا بالرقابة في الصفقات التي تبرمها الإدارة المركزیة بمبلغ التقدیر
بالنسبة لصفقة الأشغال أو اللوازم، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، ) دج000.000.12(ملیون دینار 

.من هذا المرسوم139في حدود المستوى المبین في المادة 
) دج6.000.000رافوق مبلغ التقدیر ستة ملایین دینسات أو الخدمات، یار دفتر شروط أو صفقة د-

شروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة وكذا كل م

.من هذا المرسوم139

كما تختص أیضا في الرقابة في كل ملحق یرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستویات المحددة 
التي تحتوي من هذا المرسوم، وكذلك الصفقة139أعلاه، أو أكثر في حدود المستویات المبینة في المادة 

من هذا المرسوم یمكن أن یرفع تطبیقه المبلغ الأصلي 139على البند المنصوص علیه في المادة 
2إلى مقدار المبالغ المحددة أعلاه، أو أكثر من ذلك

.، مرجع سابق247- 15من المرسوم الرئاسي 183أنظر المادة 1
.، مرجع سابق247- 15من المرسوم الرئاسي 172أنظر المادة 2
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الوزیر المعني أو ممثله : نجد أن اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة تتشكل من أعضاء وهم
عن القطاع، " 02"ممثل المصلحة المتعاقدة، ممثلان رئیسا، ممثل الوزیر المعني، نائب رئیس، 

من المرسوم 185عن وزیر المالیة، ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة، حسب المادة ) 02(ممثلان 
15-2471

وفي الأخیر تتوج الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاعیة للصفقات إما بمنح التأشیرة أو رفض 
2472- 15من المرسوم 189حسب المادة منح التأشیرة وذلك یكون بمقرر،

الثانيالمطلب
الرقابة الخارجیة البعدیة على الصفقات العمومیة

نیة التي وضعتها الدولة، وذلك بهدف از رجیة البعدیة في إطار تنفیذ المیتحدث هذه الرقابة الخا
.بالنفقة ودفعهاماتاز قبة ثابتة ومستمرة للالتار الجید للأموال العمومیة، وكذا مضمان التسییر 

یمارس هذه الرقابة المفتشیة العامة للمالیة ومجلس المحاسبة
ولالفرع الأ 

رقابة المفتشیة العامة للمالیة على الصفقات العمومیة
إن أكثر ما یهم هو كیفیة تدخل المفتشیة العامة للمالیة بخصوص الصفقات العمومیة، وبتعبیر آخر 

فتشیة العامة للمالیة في رقابة الصفقات العمومیة، ویكون ذلك بفحص الصفقة من الناحیة دور الم
3الشكلیة والموضوعیة، فمن الناحیة الشكلیة فیتم التأكد من العناصر الآتیة

.، مرجع سابق247- 15من المرسوم الرئاسي 185أنظر المادة 1
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي 189أنظر المادة 2
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.البحث والاستفسار عن الطریقة التي حددت بها الاحتیاجات العمومیة-

ضي فعلیها البحث عن ار ها عن طریق التمرام إبالصفقة، فلو تابرامالبحث عن طریقة -
.ضي وفقا لما هو محرر في تنظیم الصفقات العمومیةار اب التي أدت إلى اللجوء إلى التالأسب

.الإطلاع على دفتر الشروط قصد معرفة مختلف الشروط التي وضعتها الهیئة المعنیة بالرقابة-
.قات العمومیةم الصفار إبالتأكد من وجود أفعال أو ممارسات تخل بمبادئ -

فحص سجل العروض والتأكد من أنه مرقم ومؤشر علیه والتأكد من تسجیل كل الأظرفة -
.حسب تاریخ وصولها

.الصفقةابراممعرفة تاریخ -

:كما تقوم أیضا المفتشیة العامة للمالیة بفحص الصفقة من الناحیة الموضوعیة من خلال

م ار بد من أن اختیار المتعامل المتعاقد قد تم االتأكد من مطابقة العروض لدفتر الشروط والتأك
.المعاییر والمقاییس المنصوص علیها قانونا

.ر تعیینها وصلاحیتهاار محضر اللجنة والتحقق من وجود قفحص-

م النصوص التنظیمیة المعمول بها في هذا ار قبة مدى احتار بمم الصفقة العمومیةار حل إبار قبة مار م-
.المجال

.فیذ التي تتم عن طریق رقابة العملیات المالیة المنجزة أثناء فترة الرقابةرقابة عملیة التن-

.الكشف عن المخالفات المتعلقة بتنفیذ الصفقة-

فحص عملیات تمدید الأجل، والتأكد إن كانت الأشغال قد أجریت في الآجال المحددة أم لا لكي -
رامهاوأن الصفقة قد تم إبالموضوعیةتتحقق المفتشیة العامة للمالیة من توافر العناصر الشكلیة و 
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جعة ار عن طریق مفتشیها قصد القیام بمما للنصوص القانونیة، خولها المشرع التدخلار احت
:ء رقابة وتفتیش على النحو الآتيار ا المحاسبین العمومیین، وذلك بإججمیع العملیات التي قام به

التقاریر التي تعدها أیة هیئة رقابیة وأیة الحصول على كل مستند أو وثیقة ضروریة، بما في ذلك-
.خبرة خارجیة

.طلب معلومات سواء كان بصفة شفویة أو كتابیة-

ء أي تحقیق بغرض رقابة التصرفات أو العملیات ار عین المكان للقیام بأي بحث وإجالتنقل إلى-
.المسجلة في الحسابات

. الاطلاع على كافة السجلات والمعطیات مهما كان شكلها-

ثانیالفرع ال

رقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومیة

باعتبار الصفقات العمومیة أهم النفقات العمومیة وأحد أهم وأخصب المجالات التي یصرف فیها 
إذ یلعب دوار مفروضا، ار على الصفقات العمومیة یعتبر أمالمال العام، فرقابة مجلس المحاسبة

،  ویمارس 1ت المالیة  والمخالفات المتعلقة بالنصوص التشریعیة والتنظیمیةاز تجاو مهما في كشف ال
:مجلس المحاسبة رقابته وذلك من خلال

المنجزة، عن طریق الاتصال ء كل التحریات الضروریة من أجل الإطلاع على المسائل ار إج-
.2ت ومؤسسات القطاع العام ومهما تكن الجهة التي تعاملت معهااار مع إد

كما یقوم بفحص سجلات ودفاتر ومستندات وجداول وبیانات التحصیل والصرف وكشف -
العمل التي أدت إلى حدوثها، وقائع الاختلاس والإهمال وحالات الفساد المالیة وبحث بواحثها وأنظمة

.324ثیاب نادیة، مرجع سابق، ص 1
23، بتاریخ 39ر، عدد.، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج1995جویلیة 17مؤرخ في 20-95من الأمر 55أنظر المادة 2

.2010سبتمبر 1، بتاریخ 50ر، عدد .، ج2010أوت 26، مؤرخ في 02-10متمم بالأمر ، معدل و 1995جویلیة 
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تمویل الصفقة والبحث ح وسائل علاجها، كما یعمل على البحث في مدى ملائمة النفقة وطریقةار تواق
مدى م الصفقة والتحقق من ار م إبتتحدید الحاجة التي من أجلها ة، وم الصفقة العمومیار صیغ إبفي

تحریر راقبة م الصفقة وكیفیات اختیار المتعامل المتعاقد، ومراقبة إبار تنفیذ مشروع، كما یعمل على م
بمطابقة الصفقة وذلك تمویل قبة ار ها، بالإضافة إلى مئیذها وإنهاقبة تنفار موتوقیع الصفقة وكذا 

1العملیات المصادق علیها مع الإطار الزمني والتأكد من وجود موارد تمویلیة لتغطیة العملیة

د الانضباط في مجال م قواعار ل هذه المهام التأكد من مدى احتلذلك فإن مجلس المحاسبة من خلا
أو عون في المؤسسات أو سؤولنیة، في هذا الإطار یختص بتحمیل المسؤولیة لأي میزاتسییر الم

2فق أو الهیئات العمومیة، یرتكب مخالفة أو عدة مخالفات لقواعد الانضباطار الم

بصفة عامة یكون لمجلس المحاسبة الرقابة عن الأخطاء والمخالفات التي تشكل خرقا صریحا للأحكام 
الوسائل المادیة والتي التشریعیة والتنظیمیة، التي تسري على استعمال وتسییر الأموال العمومیة أو

.3تلحق ضرار بالخزینة العامة

ن ره في القانو امن أجل الحصول على شهادة الدكتو ئر، أطروحةاز فسة في الصفقات العمومیة في الججلیل مونیة، المنا1
.199، ص2015، 1ئر از العام، كلیة الحقوق، جامعة الج

.، المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق95-20ر من الأم87أنظر المادة 2
بوزبرة سهیلة، مواجهة الصفقات المشبوهة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة 3

221، ص2008، )غیر منشورة(جیجل، 
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الآثار القانونیة لتنفیذ الصفقات العمومیة: لثالث االمبحث 

تجاه المتعامل المتعاقد معھااسلطات المصلحة المتعاقدة : المطلب الأول 

مات یتعین على االصفقة العمومیة ودخولھا حیزّ التنفیذ حقوقا والتزرامینشأ عند إب

مھا، وفي الوقت نفسھ تتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطات واسعة تجاه المتعامل رااحتالأطراف

المتعاقد معھا وبمركز تعاقدي لا مثیل لھ في عقود القانون الخاص، حیث تتمتع فیما تبرمھ من 

عامة من صفقات بمركز متمیز في مواجھة المتعاقد معھا، وذلك رغبة في تحقیق المصلحة ال

وفي سبیل تحقیق تلك الغایة یتم تغلیب المصلحة العامة . فق العامةراخلال الحفاظ على سیر الم

التضحیة على المصلحة الفردیة الخاصة للمتعاقد، وإن كان ذلك لا یسوغ للمصلحة المتعاقدة

حتى رافقلماإزاءفالإدارة لا تستطیع أن تتخلى عن مسؤولیتھا إ ،بتلك المصلحة الفردیة كلیا 

أشخاص القانون الخاص في تنفیذھا أو إدارتھا لمشاریعھا، وبالتالي وٕان أشركت معھا بعض

فإنّ القانون منحھا عدّة حقوق وسلطات تتمكن بواسطتھا من الاضطلاع بمھامھا المتصلة 

1.العامةبالمرافق

العمومیةالصفقةتنفیذمجالفيالمتعاقدةالمصلحةسلطات: الأولالفرع

لمتعاقد معھا حتى وإن تتمتع الإدارة عند تنفیذ الصفقات العمومیة بسلطتین في مواجھة ا

ملحق (وكذا سلطة التعدیل المراقبةرافسلطة الإش: ضمن بنود الصفقة وھماإدراجھالم یتم 

).الصفقة

قبةراوالمراف سلطة الإش: أولا

فقة المتعاقد معھا وتوجیھھ وذلك من أجل راف امتیاز یخول للإدارة مراتعتبر سلطة الإش

ضمان حسن تنفیذ الصفقة على الشروط المتفق علیھا
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لحدّ الأدنى لما یمكن تمثل اراف لمعنى الضّیق المتمثل في حق الإشوالرقابة بھذا ا

بھ للمصلحة المتعاقدة في مجال رقابتھا على تنفیذ الصفقات العمومیة، إذ من واجبھا رافالاعت

على المتعاقد معھا حتى تتأكد من قیامھ بتنفیذ العقد طبقا للبنود الإشرافأن تتولى 

.المتفق علیھاوالشروط

ارسات الدتظھر ھذه السلطة خاصة في صفقات الإنجاز وتمارس عادة بالتنسیق مع مكتب

م الرئاسي من المرسو03فقرة 36المعھود إلیھ متابعة تنفیذ الصفقة وھذا ما أشارت إلیھ المادة 

كلّ مصلحة متعاقدة مسؤولة عن حسن تنفیذ الجزء من الصفقة التي :"بنصّھا247-15

.)1("یعینّھا

عن طریق الأعمال المادیة التي تباشرھا رافتمارس سلطة الرقابة بمعنى الإش

ھا المصلحة المتعاقدة، ك زیارة ورشات العمل والتحقق من سلامة المواد المستعملة وجودت

قبة نوعیة مرا، أو 2بعض الوثائق للإطلاع علیھا وفحصھاواستلامبواسطة الفحص والاختبار، 

المستخدمین من حیث الخبرة والتخصّص في انجاز بعض الأشغال التي تتطلب وجود أشخاص 

اریة وخبرة معینة تتطلبھا طبیعة الأعمال موضوع الصفقة، كما تمارس أیضا عن طریق دالھم 

.ت للمتعاقد معھاااروامر تنفیذیة أو تعلیمات أو إنذنیة، كأن تصور الإدارة أأعمال قانو

قبة مراتملك المصلحة المتعاقدة في مواجھة المتعاقد معھا باعتبارھا صاحبة الصفقة حق 

الصفقة وحیث أنّ ھذه رامتنفیذ صفقاتھا وذلك بقصد الوصول إلى الغایات التي من أجلھا تمّ إب

الأخیرة یتمّ تنفیذھا عبر مجموعة من الشروط التي یتم الاتفاق علیھا، سواء من الناحیة الفنیة أو 

التقنیة أو المالیة، فإن المصلحة المتعاقدة تمارس سلطاتھا من خلال الرقابة أثناء انجاز الأعمال 

زامھة التعاقد معھا والتحقق من مدى التقبرامتفق علیھا، فھي تعمل دوما على موتنفیذ الشروط ال

.بتنفیذ شروط الصفقة
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زامنعلیھا وإنما تتراقبة فلا یمكن للإدارة انتظار انتھاء الصفقة حتى تمارس سلطة الم

ب ـــــقبة مع التنفیذ وتتم سواء عن طریق التقاریر التي یرسلھا كل من المتعاقد ومكتراھذه الم

المادیة والتقنیة التي تعوق راقیلسات إلى الإدارة والتي تتعرض لنسبة تقدم الأشغال والعاالد ر

متخصصة من تقوم بھا فرق إداریة السّیر الحسن للأشغال، وإمّا عن طریق الخرجات المیدانیة

.1أجل معاینة التنفیذ

على طریقة التنفیذ وآجالھا فحسب وإنمّا تشمل أیضا الوسائل راقبةولا تقتصر الم

والمواد والمنتجات المستعملة لتنفیذ الصفقة، وكذا التأكد من أن المصلحة المتعاقدة قادرة على

المرشحین والمتعھدین التقنیة والمھنیة والمالیة قبل القیام رات تنفیذ الصفقة وكذا التأكد من قد

.15-247من المرسوم الرئاسي 54و53بتقییم العروض وھذا ما جاء في المادتین 

سلطة التعدیل: ثانیا

إنّ للإدارة وعلى خلاف مبادئ القانون الخاص التي تقتضي بأنّ العقد شریعة 

ة إلى موافقة الطرف جدتھا المنفردة دون الحارابإ المتعاقدین، حق تعدیل بعض شروط العقد 

الآخر، فھو لیس لھ الحق أن یحتج أو یعترض طالما كان التعدیل ضمن الإطار العام للصفقة 

.المصلحة العامة وحسن تسییر المرفق العامراتجیةواست

نجده یعطي للإدارة ھذا الحق بحیث، نصّت 15- 247بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 

ملاحق للصفقة في إطار رام یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إب:"منھ على أنھ135ّالمادة 

وثیقة 15- 247من المرسوم الرئاسي 136ویشكل الملحق وفق للمادة . "أحكام ھذا المرسوم

تعاقدیة تابعة لصفقة ویبرم في جمیع الحالات إذا كان ھدفھ زیادة الخدمات أو تقلیلھا أو تعدیل 

ند أو عدّة بنود تعاقدیة في الصفقة، ومن ھذین النصّین نستنتج أن الملحق أو التعدیل یكون ب

:2مقرون بالشروط التالیة

.توفر عنصر الكتابة وذلك من خلال وصف المشرع للملحق أنھ وثیقة-

أن لا یؤدي التعدیل إلى المساس الجوھري بالصفقة وتوازنھا وھذا ما أشارت إلیھ المادة-

.742- 51من المرسوم الرئاسي 136
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من 138أن یتم اللجوء للملحق في حدود آجال تنفیذ الصفقة، وھو شرط مكرس في المادة -

م الملحق وعرضھ على ابرالا یمكن :"والتي نصّت على أنھ15- 247المرسوم الرئاسي 

"....ھیئات الرقابة الخارجیة للصفقات المختصة، إلا في حدود آجال التنفیذ التعاقدیة

أن لا یخضع الملحق لرقابة لجنة الصفقات المعنیة كأصل عام وذلك وفقا لما جاء في -

لا یخضع الملحق في :"والتي نصّت على أنھ15ّ- 247من المرسوم الرئاسي 139المادة 

أعلاه، إلى فحص ھیئات الرقابة الخارجیة القبلیة، إذا كان موضوعھ لا 136مفھوم المادة 

المتعاقدة والضمانات التقنیة والمالیة وأجل التعاقد، وكان مبلغھ أو رافیعدل تسمیة الأط

المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق، لا یتجاوز زیادة أو نقصانا، نسبة عشرة في المائة 

.)1("من المبلغ الأصلي للصفقة%) 01(

زاءسلطات المصلحة المتعاقدة في مجال توقیع الج:الثانيالمطلب 

وھي الجزاءسلطات المصلحة المتعاقدة في مجال توقیع راسةلدالمطلبھذا لقد خصّصنا

وكذا سلطة توقیع العقوبات المالیة على المتعامل ) فسخ العقد(السلطات سلطة إنھاء الصفقة 

.المتعاقد

)فسخ العقد(سلطة إنھاء الصّفقة : الفرع الأول 

بینھا وبین المتعامل المتعاقد على التعاقدیة وقطع العلاقة رابطة للإدارة حق إنھاء ال

.ارتكاب خطأ جسیم یخول للإدارة ممارسة ھذه السلطة

غیر أنّ سلطة فسخ العقد، وبالنظر لخطورتھا وآثارھا فإن الإدارة قبل ممارستھا تلزم 

.بإعذارھا المعني بالأمر

.، مرجع سابق15-247من المرسوم الرئاسي 139و138المواد - 1
.671ص , 2003, الجزائر , دار ریحانة للنشر و التوزیع , الوجیز في القانون الاداري , عمار بوضیاف - 2
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زامات الالتبتنفیذضي بالطرق الطبیعیة، سواء فالأصل أنّ الصفقات العمومیة تنق

التعاقدیة القائمة، أو بانتھاء مدتھا القانونیة إلا أنھا قد تنتھي نھایة مبتسرة في حالة الفسخ كأحد 

التي توقعھا المصلحة المتعاقدة بنفسھا استنادا إلى النصوص المنظمة للصفقات الجزاءات

.)1(العمومیة ودفتر الشروط الإداریة العامة

منھ نجدھا تنصّ على 149وبالتحدید المادة 15- 247وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 

ار لیفي ، توجھ لھ المصلحة المتعاقدة اعذالتعاقدیةالتزاماتھ إذا لم ینفذ المتعاقد :"ما یلي

".ماتھ التعاقدیة في أجل محدّدالتزاب

ذار المنصوص علیھ أعلاه، وٕاذا لم یتدارك المتعاقد تقصیره في الأجل الذي حدّده الإع

فإن المصلحة التعاقدیة یمكنھا أن تقوم بفسخ الصفقة العمومیة من جانب واحد، ویمكنھا كذلك 

.القیام بفسخ جزئي للصفقة

المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبیقھا البنود إقرارعلى راضولا یمكن الاعت

إصلاح الضرر الذي لحقھا بسبب خطأ المتعاقد میة إلى راعاقدیة في الضمان، والمتابعات الالت

.معھا

اللجوء 15- 247من المرسوم الرئاسي 151وإلى جانب الفسخ الأحادي أجازت المادة 

للفسخ التعاقدي حسب الشروط المدرجة في الصفقة بحیث نصّت المادة على أنھ زیادة على 

یمكن القیام بالفسخ التعاقدي أعلاه، 150و149الفسخ من جانب واحد المذكور في المادتین 

المتعامل المتعاقد، حسب إرادةبظروف خارجیة عن راللصفقة العمومیة، عندما یكون مبر

لھذا الغرض، وفي حالة فسخ صفقة جاریة التنفیذ باتفاق راحةالشروط المنصوص علیھا ص

دّة تبعا مشترك یوقع الطرفان وثیقة الفسخ التي یجب أن تنصب على تقدیم الحسابات المع

.)2(للأشغال المنجزة والأشغال الباقیة تنفیذھا وكذلك تطبیق مجموع بنود الصفقة بصفة عامة

.41سبكي ربیحة، مرجع سابق، ص- 1

.، مرجع سابق15-147من المرسوم الرئاسي 149-150المواد -2
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أعطى للإدارة سلطة الفسخ الجزئي للصفقة، كما15- 247وبالتالي فالمرسوم الرئاسي 

فسخ الصفقة، حتى من دون خطأ من المتعاملاقرارأعطى لھا السلطة التقدیریة في اتخاذ 

.742- 51من المرسوم الرئاسي 150بشرط تبریر ذلك، وھذا ما نصت علیھ المادة 

سلطة توقیع العقوبات المالیة على المتعامل المتعاقد: الفرع الثاني 

ل ماتھ سواء تمثزالى المتعاقد معھا الذي یخلّ بالتءات متعددة عزاللإدارة حتى توقیع ج

ھذا الإخلال في الامتناع عن التنفیذ أو في التأخیر فیھ، أو في القیام بھ بصورة غیر مرضیة، 

.حة في العقدرارة أیضا ولو لم یرد النصّ علیھ صوھذا الحق مقرّر للإدا

ولیس للإدارة توقیع العقوبات الجنائیة على المتعاقد معھا، كما یجب علیھا إنذار المتعاقد قبل 

.)1(ءات علیھا إلاّ في حالات الاستعجال أو نصّ العقد على خلاف ذلكازالجتوقیع 

فھذه ،العامة بانتظام رافقإلى فكرة تأمین سیر المالجزاءویعود تأسیس سلطة توقیع 

لھا في مجال التعاقد بممارسة جملة من رافالأخیرة تفرض تزوید جھة الإدارة  والاعت

رام للضغط أكثر على المتعاقد معھا وإجباره على احتزاءاتالسلطات من بینھا سلطة توقیع الج

.)2(إلى اللجوء للقضاءالحاجةشروط العقد والتقیید بآجال وكیفیات التنفیذ دون 

المالیة في الصفقات العمومیة تتمتع كما في جمیع العقود الإداریة الجزاءاتإنّ 

عروفة في قواعد القانون الخاص، التي المالیة المزاءاتبخصوصیة تمیزّھا عن مثیلتھا من الج

المالیة التي تملك الإدارة راماتتطبق في مجال العقود المدنیة، فمن مظاھر ھذا الاختلاف الغ

إیقاعھا بحق المتعاقد معھا إذا خالف أحد الشروط التعاقدیة، وعلیھ تمنح للإدارة صلاحیة فرض 

عقودھا الإداریة وفق الشروط والمواعید عقوبات مالیة بحق المتعاقد معھا بغیة ضمان تنفیذ 

.)2(المنفق علیھا في العقد

.51، ص2009غب الحلو، العقود الإداریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، راماجد - 1

.12سابق، صالعمومیة، مرجع عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات - 2

, 1ع, مجلة الحقوق , صلاحیة الادارة في فرض غرامة التأخیر بحق المتعاقد معھا , علي خطار شطناوي - 3

.86-76ص, 2000, جامعة الكویت 
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الثالث المطلب 

المتعامل المتعاقدحقوق والتزامات 

الربح، ء تعاقده إلى تحقیق اممّا لا شك فیھ ھو أنّ المتعاقد مع الإدارة یسعى من ور

.خاصة إذا كان شخصا من أشخاص القانون الخاص وھو الغالب

یقیم العقد الإداري نوعا من التوازن المالي بین مصالح طرفیھ، ومن حق المتعاقد مع 

الإدارة إذا اختل ھذا التوازن أن یطالب بالتعویض لإعادتھ إلى ما كان علیھ، حتى یستطیع 

في راحةذا الحق معترف بھ دون حاحة إلى النص علیھ صمواصلة تنفیذ العقد بطریقة لائقة، وھ

عمل قامت بھ الإدارة جاز لھ المطالبة جراءالعقد وإذا أصاب المتعامل المتعاقد ضرار 

.)1(بالتعویض

الفرع الأول

حقوق المتعامل المتعاقد

الحق في اقتضاء المقابل المالي: أولا

مع الإدارة ھو الحصول على المقابل المالي إنّ الحق الأول والأساسي للمتعامل المتعاقد

.المتفق علیھ في العقد وتختلف صورة ھذا المقابل حسب نوع العقد الإداري

أولى ھذه المسألة الجزائري نجد أن المشرع 15- 247وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 

ث تنص على التي تنص على كیفیات الدفع حی108أھمیة كبیرة، ویظھر ذلك من خلال المادة 

أو الدفع على الحساب، وبالتسویات على /تتم التسویة المالیة للصفقة بدفع التسبیقات و" أنھّ 

.)2("رصید الحساب

.371غب الحلو، مرجع سابق، صراماجد -1

.، مرجع سابق15-247من المرسوم الرئاسي 108المادة -2
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الحق في التوازن المالي: ثانیا

من حق المتعامل المتعاقد مع الإدارة أن یطالب بالتعویض وذلك إذا اختل التوازن

أسباب ة أعباء للمتعاقد المالیة إلى اختلال التوازن المالي للعقد وزیادویرجع . )1(المالي للعقد

:المتعددة التي تحدث أثناء تنفیذ العقد

فقد ترجع زیادة الأعباء إلى فعل المتعاقد نفسھ لقیامھ بأداء خدمات غیر متفق علیھا في 

قود الأشغال العقد لكنھا ضروریة أو مفیدة في تنفیذه، ویحدث ذلك على وجھ الخصوص في ع

.)2(بلا سببراء ویض في ھذه الحالة على أساس الإثالعامة ویقوم التع

ماتھا الناشئة عن العقد ازلإدارة في عدم قیامھا بتنفیذ التوقد یكون ھناك خطأ عمدي ل

تكون قد ارتكبت خطأ عمدي وھنا یحق زاماتھعمدا أو إھمالا، فإذا لم تقم الإدارة بتنفیذ الت

.)3(التعویضللمتعامل طلب

الحق في التعویض: ثالثا

طبقا للقواعد المقررة في القانون المدني فإن الإدارة إذا تسببت في إحداث ضرر 

ماتھا زاتالالویض، وكذلك في حالة إخلالھا بللمتعامل المتعاقد جاز لھذا الأخیر مطالبتھا بالتع

یثبت المتعامل المتعاقد إمّا خطأ التعاقدیة، وفي كل الحالات وفي اللجوء إلى القضاء المختص أن

الإدارة أو تجاوزھا لأحد البنود المنصوص علیھا في العقد للمطالبة بالتعویض أو حتى عند 

.)4(القیام بأعمال ثانویة أو تحمل أعباء إضافیة

.351قطیش عبد اللطیف، مرجع سابق، ص- 1
،2010، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 2جعفر عبد المالك الحمادي، ضمانات العقد الإداري، طالله مالا- 2

.  354ص
.822عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص- 3
.، مرجع سابق15-247من المرسوم الرئاسي 140أنظر المادة - 4
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الفرع الثاني

مات المتعامل المتعاقدزاالت

العدید من15- 247ئري للمتعامل المتعاقد في المرسوم الرئاسي ازأعطى المشرع الج

العامة وحفاظا على المال العام فقد قیده المرافقالحقوق وفي المقابل وحرصا على سیر ودیمومة 

:سنحاول من خلال ھذا النوع التطرق إلیھازامات بجملة من الالت

الأداء الشخصي للخدمة: أولا

إن الأصل ھو أنّ تنفیذ الصفقة العمومیة یكون من قبل المتعامل المتعاقد الذي تم إج ارء 

العقد معھ، ولكن ھناك حالات ترخص فیھا الإدارة لھ بأن یلجأ للاستعانة بالغیر في إطار ما یسمى 

مكانیة منھ فبإ140سمّاه بالمناولة وذلك حسب المادة 15-247بالتعاون الثانوي والمرسوم الرئاسي 

المتعامل المتعاقد للمصلحة المتعاقدة منح تنفیذ جزء من الصفقة لمناول بواسطة عقد المناولة، 

من المبلغ الإجمالي للصفقة، كما لا %) 04(ومھما یكن من أمر، فلا یمكن أن تتجاوز المناولة 

المتعاقد ھو وفي كل الأحوال فالمتعامل. )1(یمكن أن تكون صفقات اللوازم العادیة محل مناولة

.المسؤ ول الوحید تجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفیذ جزء الصفقة المتعامل فیھا بالمناولة

أداء الخدمة حسب الكیفیات المتفق علیھا في العقد: ثانیا

إذا اتفق المتعامل المتعاقد مع الإدارة على شروط معینة في العقد، كان ملزما بأداء ھذه 

والكیفیات المتفق علیھا، لأن الإدارة تكون محیدة على وضع دفتر شروط الخدمة حسب الشروط 

زامھوتمكن المتعھد من الاطلاع علیھا، ومن ھذا المنطق وجب علیھ أن یتحمل نتیجة تعھده والت

بأن ینفذ موضوع الصفقة حسب ما تم التعاقد علیھ، فإن كان الأمر یتعلق بتورید أو تجھیز أو عتاد 

ب الأوصاف والمقاییس المتفق علیھا، وھو الأمر كذلك إذا تعلق موضوع فوجب أن یكون حس

.)2(الصفقة بالأشغال

.، مرجع سابق15-247من المرسوم الرئاسي 141أنظر المادة - 1
.553جعفر عبد مالك الحمادي، مرجع سابق، صالله مال ا- 2
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الوقت المتفق علیھ لأداء الخدمةزام باحترام الالت: ثالثا

الصفقات العمومیة ھو ضمان السیر الحسن والمستمررام إن الھدف الأساسي من إب

العامة، وتقدیم الخدمات للجمھور، ومن ھذا المنطق فإن المتعامل المتعاقد مجبر وملزمرافقللم

.)1(المشاریع أو الصفقة موضوع العقدم الآجال المتفق علیھا لإنجاز راباحت

.932عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص- 1
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15-247سة النظام القانوني للصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي ار في الختام وبعد د
سة تمحورت حول عملیتي ار یضات المرفق العام، فإن هذه الدالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفو 

لى التنظیمات السابقة كلما دعت الحاجة إلى وتنفیذ الصفقات العمومیة والرقابة علیها، والعودة إبراما
.ذلك

ستنا لهذا الموضوع نجد أن المشرع قد اعتمد على نفس المعاییر التي تم الاعتماد ار من خلال د
علیها في التنظیمات السابقة في إعداد الصفقات العمومیة مع إعداد تعدیلات في مضمونها، ففي 

6ملیون دج بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم، و12لیة إلى المعیار المالي تم الرفع من العتبة الما
سات والخدمات، أما المعیار الموضوعي فقد تم توضیحه أكثر في ار ملایین بالنسبة لصفقات الد

ف على ار ش، حیث تم تحدید أكثر لمفهوم صفقة الإ29، وذلك في المادة 15-247المرسوم الرئاسي 
.هام التي تتضمنهاإنجاز الأشغال من خلال تحدید الم

أما بالنسبة للمعیار العضوي فلاحظنا أنه تم حذف هیئات كان منصوص علیها في التنظیمات 
كز البحث والتنمیة والمؤسسات ذات الطابع العلمي ار ا الهیئات الوطنیة المستقلة، ومالسابقة منه

الاقتصادیة المنصوص والتكنولوجي والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات
.10/236من المرسوم الرئاسي 02علیها في المادة 

بأن 02في المادة 247-15أما المعیار الشكلي فالمشرع أكد الشكلیة في المرسوم الرئاسي 
.الصفقات العمومیة عقود مكتوبة

وم ستنا للأحكام التي جاء بها المرسار ومن خلال دم الصفقات العمومیةار من حیث عملیة إب
ئري انتقل من طریقة المناقصة التي تضمنتها التنظیمات السابقة از أن المشرع الج247-15الرئاسي 

م الصفقات ار وجعلها كأصل في إب90- 67إلى طریقة طلب العروض المنصوص علیها في الأمر 
یدة التي از أنه قام لحذف الم15- 247ضي كاستثناء، والملاحظ في المرسوم ار العمومیة وجعل الت

ط دنیا، إضافة إلىار ضافة طلب العروض المفتوح مع اشتأشارت إلیها وتضمنتها التنظیمات السابقة وإ 
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ئري بتقلیص من ملفات از من المتنافسین، قام المشرع الجذلك ومن أجل استقطاب أكبر عدد
.ریة للمتعهدینءات الإداار ء منه لتحقیق الإجار الترشح كإج

یدة عن از ة لإشباع الطلبات العمومیة المتي تخصصها الحكومولما كانت المبالغ المالیة الت
ئري في از فقد قام المشرع الج. قابة علیهاطریق الصفقات العمومیة ضخمة فوجب علیها فرض الر 

بوضع نظام یسمح بتفعیل دور الرقابة من أجل حمایة المال العام،247-15المرسوم الرئاسي 
تنمیة الاقتصادیة وذلك من خلال الرقابة الداخلیة التي تمارس لجنة فتح لة العوائق التي تعرقل الاز وإ 

الأظرفة وتقییم العروض وذلك بعد أن تم إدماجها في لجنة واحدة أین كانت عبارة عن لجنتین 
مستقلتین، المنصوص علیها في التنظیمات السابقة، والرقابة الخارجیة القبلیة والبعدیة والتي تمارسها 

ات المختصة ورقابة المفتشیة العامة للمالیة ومجلس المحاسبة إضافة إلى أشكال أخرى لجان الصفق
.من الرقابة
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ه في ار العمومیة، رسالة لنیل شهادة دكتو تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات .1
.2013العلوم، تخصص قانون، جامعة تیزي وزو، 

من أجل الحصول على ئر، أطروحةاز عمومیة في الجفسة في الصفقات الجلیل مونیة، المنا.2
2015، 1ئر از العام، كلیة الحقوق، جامعة الجه في القانونار شهادة الدكتو 

ه في الحقوق، القاهرة، ار في العقود الإداریة، رسالة دكتو عباد عثمان، مظاهر السلطة العامة.3
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المراجعقـائمة 

-IIIالمقالات

أساس ومجال إختصاص القضاء الإداري في منازعات الصفقات "بدریوة عبد الكریم، .1
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2016.
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، مؤرخ في 11-15، معدل ومتمم بقانون رقم 2010سبتمبر 1، بتاریخ 50ر، عدد.ج
.  2011أوت 10، بتاریخ 44ر، عدد .، ج2011أوت 2

20المؤرخ في 06/01یعدّل ویتمّم القانون رقم 2011أوت 02المؤرخ في 11/15القانون رقم .3
.2011لسنة 44ر عدد .ومكافحته، جوالمتعلق بالوقایة من الفساد 2006فیفري 

الأوامر

المتضمن قانون الصفقات العمومیة، ج ر عدد 1967جوان 17مؤرخ في 90-67الأمر .1
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.2010، 58العمومیة، ج ر، عدد 

، المتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي .2
.2015، 50م، ج ر، عدد العمومیة وتفویضات المرفق العا

سیم التنفیذیةار الم

المنظم للصفقات العمومیة التي یبرمها 1982أفریل 10، مؤرخ في 145-82المرسوم .1
.15،1982المتعامل العمومي، ج ر، عدد 

المتضمن تنظیم الصفقات 1991نوفمبر 09، مؤرخ في 434-91المرسوم التنفیذي .2
.1991، 58العمومیة، ج ر، عدد 
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ملخــــــــــــص

یعالج هذا البحث النظام القانوني الذي یحكم الصفقات العمومیة في ظل المرسوم 
تطرقنا حیث ـــت المرفق العام، بالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضا15-247الرئاسي 

المعاییر التي على أساسها یتم انعقاد الصفقة العمومیة، ویشرح أیضا إلىالأولالفصل في 
.م وتنفیذ الصفقات العمومیةاكیفیات إبر 

الضوء سلطنا الرقابة بنوعیها الداخلیة والخارجیة، كماتناولنا ا في الفصل الثاني ــــــــــأم
انونیة لتنفـــــــــید الصفقات العمومیة و دخولـــــها حیز التنفــــــید عند ابرام الصفقة الاثار القعلى 

.حقــــــوق و التزامات اتجاه المتعامل المتعاقد 
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